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إن أزمــــــــــــة الإنسان ولدت مع مولده  وعاشت معه ، ونشأت وترعرعت في أحضان 

أسرته ، قبل أن تنتشر في مجتمعــه ، وظلت و لا تزال ظاهرة من ظواهر مجتمعه ، ولا غرابة في 

ذلك كون الانحراف الأسري كالتملص من الواجبات والالتزامات الناتجة عن السلطة الأبویة والجرائم 

اعْلَمُواْ أنََّمَا الواقعة بین أفراد الأسرة الواحدة لخیر دلیل على ذلك ، مصداقا لقوله تعالي : " 

نَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  )1(".أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُمْ فِتـْ

وبالرغم من اختلاف واقع الأسرة في عصرنا الحالي ، عما كانت علیه في الماضي  

الوالدین وأولادهما القصر ، لكن وبالرغم من أقلیة على في الكثیر من الأحیان لا تشمل إلا أنهاإذ 

عدد أفرادها  إلا أنها تحظى باهتمام وعنایة كبیرة  من قبل المشرع ، كونها القلب النابض لأي 

مجتمع كان ، خاصة في وقت أختلط فیه الحابل بالنابل ، مما استوجب على المشرع رصد 

قوبات رادعة لكل من تسول له نفسه بالمساس بها بسوء . ع

 ىلتشریعات الجنائیة في العالم أولالتشریع الجنائي الجزائري ، على غرار غالبیة ا

عنایة وحمایة خاصة للأسرة  باعتبارها عماد الأمة ، وسر نهضتها ، ومبعث حضارتها ، وأن 

القیم و السلوكات السویة  ذههعات المتحضرة ، فأینما وجدت جتمالتنشئة الأسریة السویة سمة الم

مع طبیعة وخصوصیة الأسرة ، سواء ئمیتأتى ذلك إلا بسن قوانین تتلافثمة التقدم والرقي ، ولا

تعلق الأمر بعلاقة الأبناء مع أصولهم ، أو الآباء بفروعهم ، باعتبار أن التهرب من الالتزامات 

الأبویة ، و التي تقع على عاتق كل من الأب والأم وعدم الإحساس عن السلطة الناتجة 

بالمسؤولیات اتجاه أسرتهم یعتبر بمثابة داء اجتماعي ینخر ویخلخل مقومات و مبادىء الأسرة 

داخل المجتمع .

وموضوع السلطة الأبویة في قانون العقوبات الجزائري واسع ومتشعب الجوانب ، مما 

دراسته دراسة دقیقة و متعمقة ، حتى نتمكن من الإلمام بكافة جوانبه ، وهذا بالنظر یقتضي منا

للكم الهائل من المسائل التي یعالجها ، بحیث أصبح الشغل الشاغل لرجال القانون والمشرعون عن 

ة طریق سن القوانین ، وكذا الباحثین في العلوم القانونیة والجنائیة من خلال الدراسات الأكادیمی

.27سورة الآنفال ، الآیة )1(
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لتسلیط الضوء على موضوع السلطة الأبویة لمعالجة الظاهرة في أدق تفاصیلها ، ومرد ذلك یعود 

إلى خصوصیة وأهمیة الأسرة في بناء و استقرار المجتمعات الإنسانیة .  

السلطة الأبویة هي ولایة الأب أو الجد وإن علا على أولاده القصر، وتحل الأم ثانیا بعد 

ب ، كونها صاحبة الوصایة القانونیة على الأولاد عند غیاب الأب ، وتشمل الولایة على وفاة الأ

النفس وعلى المال أیضا ، و تستند هذه السلطة في وجودها إلي العرف و الشرع و القانون .                          

نحو عادي ، فیقوم ومن الطبیعي أن تستمر هده العلاقة السلطویة ، ما دامت الأمور تجري على

الولي بموجبها على رعایة شؤون ولده القاصر ، وتنظیم أحواله  و رعایة مصالحه، ومن شأن هذه 

العلاقة الأبویة أن تفرض واجب الطاعة ، وامتثال القاصر للأوامر وتوجیهات ولیه ، كما تفرض 

ــــــــــــن التساؤل الذي یطرح ، لكـــــ1على الولي نفسه واجب الحرص وتقدیم المثال الصالح لأبنائه 

، بإقدامه على منحرفانفسه : ماذا لـــــــــو حدث ما لم یكن متوقعا ؟ ، وسلك ولي الأمر طریقا 

اقتراف جریمة في حق أولاده ، أو قیام الأولاد بارتكاب جرائم ضد أصولهم ، مما ینعكس سلبا على 

ص المشرع على تمكین القاضي من تفرید هذا العلاقة السلطویة بین الأصول وفروعهم ، وقد حر 

التدبیر عندما أقر بجواز إسقاط السلطة الأبویة كلها أو بعضها ، وجعل التدبیر یشمل كل الأولاد 

أو بعضهم ، ، كتدبیر تكمیلي و وقائي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى برزت السلطة الأبویة فى 

أو كظرف من ظروف قیامها سواء كانت تندرج قانون العقوبات الجزائري كشرط لقیام الجریمة 

تحت ظرف من ظروف التشدید للعقوبة  أو كظرف معفى أو مخفف لها ، بحسب الضرر الناتج 

عن كل جریمة ، وهي محددة على سبیل الحصر .   

ولهذا كله ، یحظى موضوع السلطة الأبویة باهتمام بالغ من قبل المشرع ، كون أن 

هنالك أنواع من المعاناة جسدت لب وجوهر المشكلة ، وأفرزت صور متعددة من الیأس والتمرد 

والعنف داخل الأسرة الواحدة ، عبرت عن نفسها في أشكال عدیدة للجریمة والانحراف ، مما 

لخطر ، وضرورة إعادة النظر في الكثیر من النصوص القانونیة التي لها یستدعي دق ناقوس ا

.577، ص .2006الجزائر  ،مطبوعات الجامعیة الخاص ن الجزء الثاني ، دیوان ال)  عبد االله  سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم  1 )
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تطرق وأشار إلي 2016لسنة  يور ــالدستالتعدیل وأن  ،صلة وطیدة بمسائل السلطة الأبویة خاصة 

1:" تحظى الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع ."  01/ ف  72هذا الموضوع من خلال نص المادة 

سبق ، ونظرا لأهمیة الموضوع وتشعبه یتبادر إلى أذهاننا إشكالا جوهریا وعلى ضوء ما 

مفاده : ما مدى تأثیر صاحب السلطة الأبویة في التجریم والعقاب وفقا لقانون العقوبات الجزائري ؟  

الإجابة على هذه الإشكالیة على المنهج الوصفي التحلیلي ، بحیث اشتملت  في اعتمدنا 

وتوضیح و وصف للكثیر من دراستنا على تحلیل النصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات ، 

، والتي لها صلة وطیدة بمسائل السلطة الأبویة يالجرائم الواردة في قانون العقوبات الجزائري والت

سلطة سلطنا الضوء على كل فعل أو سلوك من شأنه أن یؤثر سلبا أو إیجابا على  المن خلالها

وجاءت دارستنا للموضوع ضمن خطة ثنائیة ، بحیث قسمنا هم ؛ الأبویة بین الأصول وفروع

البحث إلى فصلین، نتناول دور السلطة الأبویة كشرط لقیام الجریمة ( الفصل الأول) ، وذلك 

السلطة الأبویة كجاني (المبحث الأول) ، وصاحب السلطة الأبویة كمجني بالإشارة إلى صاحب 

علیه (المبحث الثاني ) ، كما نسلط الضوء على السلطة الأبویة كظرف من ظروف الجریمة 

(الفصل الثاني ) ، وذلك بالتطرق إلى السلطة الأبویة كظرف مشدد (المبحث الأول ) ، كما 

الأعذار ( المبحث الثاني ).سنتناول السلطة الأبویة في قیام

دیسمبر ، یتعلق بإصدار تعدیل دستور مصادق علیھ في 07، الموافق ل 1417رجب عام 26، المؤرخ في 96/432مرسوم رئاسي رقم )1(
بقانون ، المعـــــدل والمتمم1966دیسمبر 08، الموافق ل 1417رجب 07المؤرخة في 76. ج ر ، ج ج ، عدد 1996نوفمبر 28إستفتاء 

.07/03/2016، مؤرخة في 14مارس ، ج ر ، ج ج ، رقم 06، مؤرخ في 16/01



الفصل الأول 

دور السلطة الأبویة كشرط لقیام 

الجریمة
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نحاول في هذا الفصل تبیان مدى الحمایة الجزائیة التى كفلها المشرع الجزائري 

، حیث توعد كل من یتصدى إلیها بسوء بعقوبات للمحافظة على استقرار وتماسك الأسرة الواحدة

رادعة خاصة ما تعلق الأمر بالالتزامات العائلیة الملقاة على عاتق الوالدین ، وهم اللذان یمارسان 

السلطة الأبویة على أولادهم .

الأسرة على الاهتمام الشدید  يوالأمهات خاصة فو قد فطر الكبار عامة و الأباء

.)1(والتطلع إلي إنشائهم نشأة صالحة وسویة لأنفسهم و مجتمعهمبأطفالهم

في بعض الأحیان یكون الإخلال بهذه الالتزامات ، ومحاولة لأنهلكن لكل أصل  استثناء ، 

باء نحو أبنائهم ، بحیث تصبح هذه السلطة مسؤولیات الزوجیة الواجبة على الآالتهرب من ال

باعتبارها لا تؤدي الدور الفعال والإیجابي المنوط بها داخل الأسرة ، الأبویة كشرط لقیام الجریمة ، 

و نظرا لأهمیة هذا الحق في الحفاظ على توازن الأسرة ، أضفى المشرع الجزائري حمایة جزائیة 

خاصة ، عندما یكون صاحب السلطة الأبویة كجاني من خلال الكثیر من النصوص القانونیة في 

وكذا المتعلقة بكیان الأسرة .ي ، كجرائم الماسة بالأخلاق ،قانون العقوبات الجزائر 

وبما أن الإجرام الأسري سلوك إجرامي لا اجتماعي ، ترفضه وتعاقب علیه جمیع 

القوانین الوضعیة ، كونه یتنافى مع قیم و مبادئ المجتمعات المتحضرة ، وما له من انعكاسات 

تمع بكافة أطیافه ، تطرق المشرع إلى المعالجة القانونیة لمختلف ومخلفات و أثار سلبیة على المج

القضایا و الإشكالات الأسریة ، عندما یكون صاحب السلطة الأبویة كمجني علیه ، لذلك اتخذ 

المشرع إجراءات وتدابیر خاصة  ردعیة و وقائیة ، الغرض من ورائها حمایة أصول الجاني  

الأبویة  كجرائم العنف مثلا ، أو الإخلال ببعض الالتزاماتومعاقبة كل من یتعدى على حقوقهم

الملقاة على عاتق الأبناء نحو أبائهم ، وبالتالي یمكن أن یكون صاحب السلطة الأبویة كجاني   

أو كمجني علیه ، ولأجل كل هذا استوجب على المشرع إقامة نظاما محكما للجزاءات عندما یتعلق 

كشرط لقیام الجریمة ، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفصل كما الأمر بدور السلطة الأبویة

یلي :   

.9، ص.2008، ، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، د طتشریعات الطفولة، زیدانفاطمة شحاتة أحمد)1(
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المبحث الأول : صاحب السلطة الأبویة كجاني .                                                                

المبحث الثاني : صاحب السلطة الأبویة كمجني علیه .
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المبحث الأول

صاحب السلطة الأبویة كجاني

تظهر أهمیة السلطة الأبویة في هذه الحالة أن الجریمة حتى وإن توافر ركنیها المادي 

والمعنوي ، إلا أنه لا تقوم لها قائمة إلا إذا كان الجاني یتمتع بالسلطة الأبویة على المجني علیه ، 

مثل هذا التجریم خاصة في نطاق جرائم الأسرة التي وفي قانون العقوبات الجزائري صور كثیرة ل

وضعت من أجل مواجهة أي إخلال في واجبات الإنفاق والرعایة والتربیة ، ولذا تفادى الانزلاق 

الأخلاقي الذي یمكن أن یقع فیه صاحب السلطة الأبویة ، فقد یكون هذا الأخیر شرط لقیام عدة 

ذي یقع علیه ( المطلب الأول ) ، كما قد یكون أیضا ال الإنفاقصور للجرائم المرتبطة بواجب 

الموضعین تحت أسرتهخلاق أشرطا لقیام صور من الجریمة المتعلقة بواجب التربیة والحفاظ على 

رعایته ( المطلب الثاني ).       

المطلب الأول

إخلال صاحب السلطة الأبویة بواجب الإنفاق

 1ق ع/ 330العائلي تأخذ عدة صور منصوص علیها في المادتین الإهمالجرائم 

، وهما كالتالي: لا تزال الأسرة تحضي بعنایة واهتمام كبیرین من قبل 1ق ع ج  331والمادة

المشرع الجزائري ؛ بحیث یظل یحمیها ویتوعد بالجزاء لكل من یتصدى إلیها بعقوبات رادعة 

باعتباره مسؤولا عن أولاده  فیجب عدم ،لى السلطة الأبویةخاصة ما یتعلق بالالتزامات الملقاة ع

التهرب من الواجبات المفروضة علیهما.

جرائم الإهمال العائلي من موضوعات الساعة ، لما لها من انعكاسات سلبیة وخیمة 

تربیة على الأسرة والمجتمع ككل ، والقول بالسلطة الأبویة تفرض على الوالدین واجب الرعایة وال

والعیش مع الأولاد في كنف عائلي مستقر، ویقوم الوالدین أیضا بواجب النفقة ، وأنّ أيّ إخلال 

، 1966یولیو سنة 8ه ، الموافق ل 1336صفر عام 18المؤرخ في 18/156المؤرخ في 66/156أمر رقم )1(
المعدل والمتمم .1966لسنة  49المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ، عدد 
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واعتداءا صارخا للأهداف المسطرة التي تقوم ، بتلك الواجبات الملزمة نحو الفروع یعد خرقا للقانون 

)1(علیها كیان الأسرة.

الفرع الأول

تجریم ترك مقر الأسرة

والتخلي عن كافة الالتزامات التي تقع على ، تفترض في هذه الجریمة ترك مقر الأسرة 

، سواء كان السلطة الأبویة وهذا البعد عن مقر الزوجیة لیس بسبب جدي ، بل بالإضرار بالأولاد

2(أو أما ،  باعتبار هذه الأخیرة صاحبة الوصایة القانونیة في حالة غیاب الأب ،الجاني أبا

ولقیام هذه الجریمة یجب توافر الأركان والعناصر المكونة لها وهي على النحو التالي:)

:تقوم الجریمة على العناصر التالیةأولا:أركان الجریمة : 

العناصر المادیة–1

الابتعاد عن مقر الأسرة  –أ  

إذا ما تم الابتعاد جسدیا، سواء كان من الأب أو ، نكون أمام جریمة ترك مقر الأسرة 

من جهة الأم عن مقر سكناهما ، فوجود أحد الزوجین  وغیاب الطرف الآخر عن مقر إقامتهما 

یسبب إهمالا وإضرارا بالأولاد، وحقوقهم و تقوم ضدهما جریمة ترك مقر الأسرة ، أما إذا كان 

والزوجة انتقلت مع أولادها إلى مكان آخر غیر ، یها وكان ماكثا فالزوج استقر في البیت الزوجیة 

فلا تقوم الجریمة في حق الزوج ، ونفس الأمر أیضا إذا ما ظل كل واحد منهما ،البیت الزوجیة

كأن تكون الزوجة  ماكثة في بیت أهلها ، والزوج في بیت أهله.، یعیش بعیدا عن مقرهما الزوجیة 

ماستر في القانون الأسرة ، كلیة الحقوق جامعة المذكرة ،جرائم الاهمال العائلي في تشریع الجزائريكریمة ، تودرت)1(

.7، ص2014-2013أكلي محند أولحاج بویرة ، 
، ص 2003، القسم الخاص ، د ط ؛ دار هومة ، الجزائر ، سنة مذكرة قانون الجزائي الجزائريمحمد بن وارث ، )2(

.170-171.
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یجب أن یجتمع الزوجین في محل الزوجیة، ثم یقوم أحدهما ،إذن لقیام الجریمة بأركانها 

أو كلاهما بتركه ویسبب ذلك إهمالا بالأولاد وإخلال بالتزاماتهم باعتبار السلطة الأبویة تفرض على 

)1(الوالدین  واجب الإنفاق على الأبناء.

وجود ولد أو عدة أولاد: -ب 

بین الأصل و الفرع ، أي أنها تقوم في حق یشترط لقیام الجریمة وجود علاقة أبویة 

الأب الشرعي ، كصاحب السلطة نحو الأولاد الشرعیین لا غیر ، فالسؤال المطروح هنا : ما حكم 

الأولاد المكفولین ، هل هم معنین بتلك الحمایة المنصوص علیها في ق ع ج ؟ ، علما أن قانون 

وجه التبرع بتربیة ونفقة الولد القاصر وفق نص الأسرة الجزائري ، أعتبر أن الكفالة إلتزام على

ق أ ج : "الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد القاصر من نفقة وتربیة و رعایة 116المادة 

)2(قیام الأب بإبنه  و تتم بعقد شرعي ".

في ق ع  فأما مسألة التبني فهي مستبعدة في مجال الحمایة القانونیة المنصوص علیها 

ق أ ، كما لا 46وهذا ما نصت علیه نص المادة ، ج ، باعتبار  أن التبني ممنوعا شرعا وقانونا 

تقوم الجریمة في حق الزوجین الذین لا ولد لهما .

أو الوصایة القانونیة التي ألزمها القانون في هذه الجریمة  تقع على والتزامات السلطة الأبویة ،

)3(عاتق الوالدین نحو أولادهم القصر .

؛ دار هومة ،  د ط، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ( الجرائم ضد الأشخاص والأموال )، بوسقیعة أحسن)1(

.144.، ص2005الجزائر  ، سنة 
، 1984، المؤرخ في یولیو 24یتضمن قانون الأسرة ، ج ر ، عدد 1984یولیو 09المؤرخ في 84/11الأمر رقم : )2(

.المعدل والمتمم 
، كلیة الحقوق، جامعة ماستر في قانون الأسرةال، مذكرة همال العائلي في التشریع الجزائريالإ، سعودي نور الایمان)3(

.13، ص .2015، 2014ر، بسكرة، س ضیمحمد خ
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عدم الوفاء بالتزامات العائلیة: -ج           

تشترط جریمة ترك مقر الأسرة أن یصاحبها إخلال بالالتزامات العائلیة كلها أو 

التي هي من واجب الأبوین سواء كان الأب أو الأم ، إذ أن الأب ملزم برعایة وإنفاق ،بعضها

باعتباره صاحب السلطة الأبویة برعایة أسرته ، ونفس الأمر  للأم التي تمارس ،على أسرته

الوصایة القانونیة في حالة غیاب الأب فتنتقل الواجبات والالتزامات إلیها ، والالتزامات نوعان:

التزامات مادیة تنحصر أساسا في حق النفقة فالنسبة للإناث تستمر نفقتها إلى الدخول وفق -

ق م ج :" كل شخص 40ق أسرة ، والذكور إلى سن الرشد وفق النص القانوني مادة 75النص 

)1(كاملة ."سنة19واه العقلیة ........، وسن الرشدبلغ سن الرشد متمتعا بق

ه النفقة في حالة مزوالة الأولاد للدراسة أو كانوا معاقین عقلیا ذتمرار هاستثناء یمكن اس

التي تنص :".........تستمر في حالة ما إذا كان الولد  1/ف 75أو بدنیا ، وفق نص المادة 

عاجزا بآفة عقلیة أو بدنیة أو مزوالة الدراسة ، أو تسقط باسغنائها بالكسب ."  أما التزامات الأدبیة 

)2(شمل تربیة الأولاد والقیام بتعلیمهم ورعایة صحتهم وتربیتهم على دین الإسلام .والتي ت

فإذا حدث وإن انحلت الرابطة الزوجیة بین الزوجین فتعود الحضانة إلى الأم ، باعتبارها 

سنوات 10صاحبة الوصایة القانونیة فتنتقل الالتزامات إلیها فتمارس الحضانة إلى غایة سن 

نصور طبقا لــــــــبالنسبة للذك 16ن اث ، وتمتد إلى ســــسنة بالنسبة للإن 18ور وــــــــــلذكبالنسبة ل

إذا كانت الحضانة أما لم تتزوج ثانیة ، وتبقي السلطة التقدیریة للقاضي مع بقاء ،ق أ  65المادة 

الأب ملزم بإنفاق على الأولاد ، و تنفرد الأم بهذه الالتزامات سواء كانت أدبیة أو مادیة في حالة 

)3( الأب .وفاة صاحب السلطة الأبویة على الأولاد وهو 

عدد  ، ج ج،ج ر ق م ج ،، یتضمن1975سبتمبر 26 لـالموافق 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58أمر رقم )1(

.مــــسبتمبر، المعدل والمتم30المؤرخ في ،78  
.14.ص  سعودي نور الإیمان ، المرجع السابق)2(  
؛ دار هومة ،11، ط جرائم ضد الأموال والأشخاص، الوجیز في القانون الجنائي الخاص،  نبوسقیعة أحس)3(

.155.، ص2010، سنة الجزائر
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همال یجب أن تزید عن شهرین: مدة الإ -د 

لقیام هذه الجریمة في حق الوالدین احدهما أو كلاهما ، یجب أن یتم ترك مقر الأسرة 

ق ع ج ، فالمشرع أعطى أهمیة بالغة للأسرة  1/ف 330لمدة تزید عن شهرین وفق النص المادة 

لك أخذ بها القانون على باعتبارها أساس المجتمع ومدة شهرین قد تضر بالأولاد وحیاتهم لذا

شمولیتها، وحتى تقوم الجریـــمة ضدهما یجب أن تكون أمام أمرین مغادرة مقر الأسرة وعدم 

)1(الاهتمام بالأولاد و التملص عن الالتزامات التي هي مفروضة علي الأب والأم في نفس الوقت .

سرة ، و لكنه مزال ینفق ویسأل فتنتفي الجریمة إذا كان أحد الزوجین بعیدا عن مقر الأ

على أسرته ، أي أنه رغم البعد إلا أنه مزال على اتصال مستمر ، حیث أن ذلك لم یؤثر على 

تربیة الأولاد و رعایتهم وأدائه للواجبات ، إذن ترك مقر الأسرة لیس شرطا لقیام الجریمة ، بل یجب 

فإذا قام أحد الوالدین باستئناف الحیاة أن یزامنه إهمالا بحقوق الأولاد لمدة تزید عن شهرین ؛

العائلیة بالعودة إلى مقر الزوجیة  فتنقطع مدة الشهرین ، فلا یمكن بعدها متابعته بجریمة ترك مقر 

الأسرة  وتبقي للقاضي السلطة التقدیریة في تفسیر نیة الأب ، أو الأم من عودتهم إلي مقر الأسرة 

لزوج بالزوج عشیة تخوفا من الآثار التي تلحقه ، جراء إضرار ا، لأنه قد تكون استئناف الحیاة الم

)2(الأولاد القصر .الأخر  وخاصة إهمال 

الركن المعنوي لجریمة ترك مقر الأسرة:-2

یتطلب قصدا جنائیا ، یتمثل في نیة مغادرة الوسط العائلي ، و إردة قطع الصلة 

أن یكون الأب أو الأم على وعي بخطورة إخلالهما بواجباتهم بالأسرة ، وتقتضي جنحة ترك الأسرة 

العائلیة وبالنتائج الوخیمة التي تنعكس سلبا على صحة وسلامة أولادهم ، أي بمعني أن تكون 

، أطروحة الدكتوراه ، كلیة الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة (دراسة مقارنة )منصوري المبروك ، )1(

.255، ص. 2014-2013الحقوق ،  جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، سنة 
.146بوسقیعة أحسن  ، المرجع السابق ، ص.)2(
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مغادرة الوالدین للبیت الزوجیة مصحوبة بإرادة لا تقبل التأویل لترك السكن العائلي و التملص من 

)1(ة الأبویة . الواجبات الناتجة عن السلط

وقد یغادر الزوج مقر الزوجیة للأكثر من شهرین ، ولایقع تحت طائلة العقاب ، ذلك إذ كان غیابه 

لسبب جدي ، المشرع لم یفسر ماهو السبب الجدي ؟ ؛ لكــــــــــــن من البداهة أن السبب یكون جدیا 

مبرر قوي إذا أسس على اعتبارات  سواء كانت هذه الإعتبارات صحیة أو مهنیة أو أي دافع أو 

یثبت من خلاله جدیة هذا الغیاب ؛ وعلى كل حال فعلى الزوج المتابع بهذه الجنحة إثبات قیام 

.السببالسبب الجدي ، والسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في تقدیر جدیة هذا 

ثانیا :المتابعة وقمع الجریمة

لقانونیة إضرار بكیان الأسرة وحقوق الأولاد ینتج عن الإخلال بالسلطة الأبویة أو الوصایة ا

القصر، كون الأسرة محمیة بنصوص قانونیة ردعیة لمتابعة كل من تسول له نفسه بالإعتداء 

علیها بسوء .

: المتابعة1

، وهذا ما استقر علیه )1(لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المضرور

/ ف أخیرة ق ع ج...(....فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا 330المادة المشرع الجزائري في نص 

بناء على شكوى الزوج المتروك).

قوم بتحریك دعوى دون تقدم المضرور تالعامة كممثلة للمجتمع أن إذ لا یمكن للنیابة 

كوى فإن ، فإن بادرت النیابة العامة من تلقاء نفسها دون وجود شمن تلقاء نفسه لطلب الشكوى

المتابعة تكون باطلة، وهذه الأخیرة یثیرها المتهم لا غیر فهو دفع أولي قبل أي دفع في الموضوع.

ا الإهمال جراء ترك مقر ذتشترط الشكوى الزوج المضرور من هبما أن تحریك الدعوى 

أسرته فإن التنازل عن هذه الشكوى تضع حدّا للمتابعة.

.229.ص  منصوري مبروك ، المرجع السابق .)1(
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لیس لسحب الشكوى آثر موقف إذا ما كان الحكم النهائي قد صدر وإضافة إلى ذلك ، 

فإنّ المشرع اشترط أن یكون مقدم الشكوى مازال یقیم في محل الزوجیة والعائلیة، لأن إذا الزوج 

أخل بواجبه كصاحب سلطة التي یجب أن یمارسها خاصة على الفروع، ولم تكن الزوجة أیضا 

ق ع، 330أولادها في محل الزوجیة، فلا یعتبر هذا الترك جریمة  وفق نص المادة مستقرة مع

)1(لغیاب محل الزوجیة .

قمع الجریمة-2

على عقوبة الحبس من ستة، ق ع  330نص المشرع الجزائري في نص المادة 

  دج. 200.000الى  50.000، وبغرامة من )02) أشهر إلى سنتین (06(

إضافة إلي العقوبات الأصلیة ، یجوز الحكم بعقوبات تكمیلیة ، والمتمثلة في الحرمان 

سنوات ، وهذا ما نصت علیه المادة 05من سنة إلى ق ع ج ،14من الحقوق الواردة في المادة 

ر ق ع ج ؛ وبوجه عام ، یجیز قانون العقوبات الحكم على الشخص المدان بجنحة ترك مق332

ق ع المتمثلة في :الحرمان 09الأسرة بالعقوبات التكمیلیة الإختیاریة المنصوص علیها في المادة 

من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة ، كسقوط السلطة الأبویة كلها أو بعضها ، وللقاضي 

)2(السلطة التقدیریة في ذلك .

الفرع الثاني

على صاحب السلطة الأبویةتجریم عدم تسدید النفقة الواجبة

في إطار المسؤولیة الأسریة نص المشرع الجزائري على مجموعة من الحقوق الواجبة 

على الآباء اتجاه فروعهم ، فالأب كصاحب السلطة الأبویة ملزم بالإنفاق على الأولاد ، وفق نص  

ما لم یكن له مال، ق أسرة ، التي تنص على أنه :  "تجب نفقة الولد على الأب 75المادة 

فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول".

.158، المرجع السابق ، ص .بوسقیعة أحسن)1(
.47تودرت كریمة ، المرجع السابق ،ص.)2(
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ا النص أن الأب تجب علیه واجب الإنفاق على أولاده ، فتختلف مدة نستنتج من هذ

هذه النفقة بإختلاف الجنس من ذكر إلي أنثى ، وهناك حالات أین یمكن أن تستمر نفقة الولد إذا 

كان یزوال الدراسة ، أو كان ذو عاهة بدنیة أو ذهنیة ؛ وواجب الإنفاق لیس حكرا على الأب فقط 

أ ، إذ أنه في حالة إذا كان الأب عاجزا عن الإنفاق ، وكانت الأم میسورة ق  75وفق نص المادة 

ق أ والتي نصت على : " في حالة عجز الأب 76الحال ، وجبت علیها النفقة طبقا لنص المادة 

وكذلك جاءت الشریعة الإسلامیة )1(تجب نفقة الأولاد على الأم ، إذا كانت قادرة على ذلك ." 

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ الأصول للفروع ،إذ قال االله تعالى في كتابه الكریم: " بحثها على نفقة 

.وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  ")2(

لا تقوم جریمة عدم تسدید النفقة ، إلا بتوافر الأركان التالیة  وهي:أولا: أركان الجریمة :

: یقوم الركن المادي في هذه الجریمة على عناصر وهي :الركن المادي–1

قیام دین غذائي: -أ

   وــــــــذاء ، والذي هــــــــــة في نفقة الغــــــرع حصر النفقـــــــــق ع ، فإن المش331بالرجوع إلي نص المادة 

العش ولإقامة هذا دین على صاحب السلطة الأبویة ، وللفروع حق في غذاء والكسوة ومستلزمات  

تشمل "تملات النفقة إذ نصت على ما یلي ق أ ج  موضحة مش78ما قامت به نص المادة 

، "العادة تبر من ضروریات في العرف و، وما یعالنفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته

لقصر منهم زام راجع إلي الصفة التي یحملها الوالدین نحو فروعهم خاصة الأطفال اتوهذا الإل

والمعاقین والأطفال الذین مازالوا یزاولون دراستهم ، وللقاضي السلطة التقدیریة في ذلك ، مع مراعاة 

دار المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،  سنة ؛  2ط ، ، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءالغوثي بن ملحة )1(

.185-184،ص 2008
.233، آیة سورة البقرة)2(
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حالة وظروف المعیشیة والمادیة للوالدین ، وللفرع كمستفید من حق النفقة یكون في حالة قیام 

)1(الرابطة الزوجیة ، وكذا في حالة فكها .

ق أ  75بالنسبة للإناث فنفقتهن مستمرة إلى غایة الدخول بهن ، وهذا ما أكدته المادة 

السالفة الذكر، حیث تنتقل بذلك النفقة من الأصول إلى الزوج ، باعتبارها انتقلت إلى عصمته، 

تعمل أما إذا لم تتزوج فتكون نفقتها على الأب و تكون أبدیة ما لم یكن لها مورد آخر أو كانت 

في وظیفة عندئذ تسقط نفقة الأب علیها.

أما بالنسبة للذكور ، فإن حقهم في النفقة مؤقتة إلي غایة بلوغهم سن الرشد ، ما لم یكن 

)2(هذا الإبن عاجزا أو یزاول الدراسة  .

، من 25/12/1989بتاریخ ،  57227رقم قرار ، المحكمة العلیا  تإذ جاء في قرار 

للذكور إلى سن الرشد بالنسبة، فر قانونا أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال المقر 

سنة لمدة 21ولما كان من ثابت في قضیة الحال أن المطعون فیه قضى بنفقة ابن بالغ العمر 

ومن كان كذلك ،ق أ ج  75فعلیة فإن القضاة الحكم بما فعلو خالفوا أحكام نص المادة ، السابقة 

)3(استوجب نقض القرار المطعون. 

وجود حكم قضائي:  -ب

تلزم الأب كمدین تجاه عائلته ، تقتضي جنحة عدم تسدید النفقة صدور حكم قضائي 

ا الحكم نافذا ، وقد یكون الصادر لصالح الأولاد ذة المفروضة علیه ، شرط أن یكون هبأداء النفق

ق إ ج ، بنصها على أنه :" لا 605ة أجنبیة طبقا لنص المادة بوجوب النفقة من جهة قضائی

یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة في إقلیم الجزائر ، إلابعد 

.32المرجع السابق ، ص.، نور الإیمان سعودي)1(
، مذكر الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمنالنفقة في قانون الأسرة الجزائريعیساوي سارة ، مدور نبیل ، )2(

. 49 -48ص.  ،2014-2013میرة ، سنة   
1، عدد المجلة القضائیة25/12/1989صادر في 57227، قرار رقم المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة)3(

.106.، ص1991سنة 
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، أي أنه لا یمكن أخد بالحكم الصادر )1(منحها الصیغة التنفیذیة من احدي الجهات القضائیة ." 

شرط ألا یتضمن ما یخالف بما جاءت ، بتنفیذها  إذا قضت المحاكم الجزائریةإلا من جهة أجنبیة

)2(به الإتفاقیات الدولیة والعلاقات الدبلوماسیة .

تبلیغ المعني بالأمر بالحكم: -ج

دفع النفقة عن طریق التبلیغ ویكون بن یكون قد علم به المدین الملزم تعین على الحكم أ

الشروط القانونیة عن طریق بالتكلیف بالحضور عن طریق محضر قضائي، هذا الأخیر وفق 

ویقوم هذا الأخیر تحدید أجل الوفاء بالدین، والهدف من التبلیغ هو أن یكون المدین على العلم 

بالحكم ومن جهة أخرى یكون له الحق الاعتراض على الأداء .

:عدم دفع المبلغ كاملا في أجل یزید عن شهرین -د

ألزم المشرع الجزائري الأب كصاحب السلطة الأبویة و مدین في دفع النفقة أن یوفي 

بإلتزامه كاملا ، أي في حالة ما إذا قام بدفع الجزء وبقي جزء أخر  ، فإنه لا یعفى من المتابعة 

... من امتنع ... عن أداء "التي جاءت في نصها ، قانون العقوبات 331طبقا للنص المادة 

."یمة النفقة المقررة... أو فروعهقكامل 

، فقد یقوم الأب بإعطاء هبة لأولاده كعقار )3(فالأب ملزم بدفع كامل النفقة دون إنقاصه 

مثلا ، أو منقولا ، ذلك لا یمنع من دفع النفقة المستحقة ، ولا یجوز له الدفع أیضا بأن ما كان 

)4(یصرفه على فروعه یساوي مبلغ النفقة ، وبذلك لا یعفى من النفقة المقررة قضاء. 

ائه بقیمة النفقة ، نتیجة سلوكاته السیئة التي ولا یمكن للأب أن یتحجج بعسره لعدم وف

یمارسها الأب كجاني ، كالسكر أو القمار ، ویكون بذلك مبذرا للمال عوض دفع النفقة للأولاد ، أو 

یلیو 10، الصادر في  48عدد ، یتضمن قانون إ ج ، ج ر1966المؤرخ في یونیو ، سنة 155-66أمر رقم )1(

.والمتمم عدل الم1966
.166، المرجع السابق ، ص .بوسقیعة أحسن)2(
.34المرجع السابق ، ص .سعودي نور الإیمان ،)3(
.134، ص2005؛ د ط ، الجزائر سنة 2، ج القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائريدردوس مكي ، )4(
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أنه لا یقوم بعمل ، فكل هذا لا یعتبر عذرا شرعي لعدم وفائه بالنفقة ، وتبقي سوء نیة الأب في 

)1(ة إثبات العكس .عدم تسدید النفقة مفترضة إلي غای

الركن المعنوي-2

تعتبر جریمة عدم تسدید النفقة من الجرائم العمدیة كغیرها من جرائم الإهمال العائلي ، لما 

، وعدم تنفیذ المدین لهذا الحكم دلیل على سوء النیة ابدفع النفقة مقررة قضاءالإلتزامیكون 

الإجرامیة لدیه في إضرار بمن لهم حق الرعایة والنفقة وهم الأولاد ، وسوء نیة الأب كجاني ، 

باعتباره مخلا بسلطته الأبویة على أولاده القصر مفترضة فیه ، ما لم یثبت أن العسر نتیجة فقر 

اعیة لا أخلاقیة كالقمار والسكر وغیرها من الآفات ، إذ في أو  عجز ، لا لسبب سلوكات إ جتم

)2(هذه الحالة لا یمكن اعتباره عذرا شرعیا یستند به لدفع المتابعة القضائیة . 

ثانیا: قمع الجریمة

)03) أشهر إلى (06أقر المشرع الجزائري عقوبة جنحة عدم تسدید النفقة بالحبس من (

دج ، وهذا تطبیقا لنص المادة  300.000إلي  50.000إلي غرامة من ثلاثة سنوات ، إضافة 

ق ع ، التي تعاقب  :"كل من أمتنع عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم مبالغ مقررة 331

قضاءا للإعالة أسرته."، وذلك بإلزام صاحب السلطة الأبویة على الأولاد القصر ، أداء كامل النفقة 

إلیهم ."

لإضافة إلي العقوبات الأصلیة المنصوص علیها فى نص المادة السالفة الذكر ، با

ق ع ، وذلك بحرمان المدین المتابع بجنحة 332یجوز الحكم بعقوبات تكمیلیة وفق نص المادة 

عدم تسدید النفقة من ممارسة حق أ أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة ، لمدة سنة إلي 

.170، المرجع السابق ، ص .بوسقیعة أحسن )1(
.169-168محمد بن وارث ، المرجع السابق ، ص .)2(
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ق ع ، ویمكن إسقاط السلطة الأبویة وفق لنص المادة 14بیقا لنص المادة خمس سنوات تط

)1(، كسقوط حقوق الولایة على الأولاد كلها أو بعضها . 1مكرر 09

المطلب الثاني

إخلال صاحب السلطة الأبویة بواجب التربیة و الأخلاق

حق الطفل في الحمایة حق طبیعي بالفطرة ، وكثیرا هم الأطفال عرضة للجرائم التي 

تجعلهم ضحیة الأفعال التي تمس بحرمتهم الجنسیة والخلقیة ؛ فالطفل یحظي بحمایة واسعة من 

أي اعتداء  بحرمته أو انتهاكات قد تمس بأخلاقه ، باعتباره مستقبل الأمة والمجتمع ، فعلى 

ین أن یكونوا قدوة یقتدي بها الطفل في سلوكه وینتهج نهج الطریق الصحیح ، لا طریق الوالد

فیكون بذلك صاحب السلطة الأبویة مسؤول عن كل الإنحرفات والأضرار التي تمس منحرفا

بسلامة الطفل وأمنه وحریته من كل إساءة خلقیة وتربویة ، فالمحیط الأسري كان لابد أن یكون 

طفل ، إلا أنه أصبح وسطا للإعتداءات ، وذلك لوجود العلاقات التي تشهدها الصدر الأحن لل

الأسرة ، وكثرة المشاكل وضعف الوازع الدیني ، وقلة الإحترام وغیاب الأخلاق ، مما یؤدي إلى 

انعدام المباديء وتفشي سلوكات مشینة تنبذها قواعد وأسس التنشئة الأسریة السویة والصحیحة ؛ 

لدین من یتعسف في توظیف سلطته الأبویة باستغلالها في ممارسة العنف الجنسي ، فهناك من الوا

وتقصیر بواجب التربیة والأخلاق التي یفرضها القانون ، وهذا ما سنتاوله في هذا المطلب بدراستنا 

ني لتجریم الفاحشة بین المحارم في الفرع الأول ، ونتطرق لتجریم إساءة معاملة الأولاد في الفرع الثا

.

.48-47.44.ة ، المرجع السابق ، ص درت كریمتو )1(
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الفرع الأول

تجریم الفاحشة بین ذوى المحارم

تعرف الفاحشة بین ذوي المحارم على أنها كل فعل جنسي تام یقع بین المحارم

شرعا ، من الأقارب الذین یمنع الزواج أو الإتصال الجنسي بینهم ، من الفروع والأصول ..، 

)1(مكرر ق ع ج .337لمادة وغیرهم ممن وردت إلیهم الإشارة في نص ا

أعتبر المشرع الجزائري رابطة قرابة النسب والدم أساس تكوین العلاقات الأسریة ، 

وجعل وطأ المحرمات من الإناث ممنوعا قانونا وشرعا ، كأن یقوم الأب بممارسة الفاحشة مع ابنته 

یمارس جریمة تتعدي الأعراض و الآداب العامة  ، و جرم المشرع هذا الفعل لقوة بشاعته لكونه 

في وسط عائلي ، ولا یتماشي والفطرة السلیمة ، والأهداف و المبادىء  التى تقوم علیها الأسرة ، 

والتي من المفروض أن تسود الرحمة والمودة ولیست النزعات الإجرامیة  و الآفات الإجتماعیة ، 

)2(خاصة وأن الأسرة تعتبر اللبنة الجوهریة في تكوین أي مجتمع كان .

لقیام هذه الجریمة وجب توافر الأركان التالیة :ركان الجریمة : أولا : أ

یتكون الركن المادي على العناصر التالیة :  الركن المادي :–1

صلة القرابة : -أ 

یشترط القانون لقیام جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم وجود صلة القرابة بین مرتكب الجریمة ، 

السالفة الذكر ، ونفهم من خلالها أن هذه الجریمة هي مواقعة ترتكب وذلك باستقراء نص المادة

بین المحارم المؤبدة وهم الأصول والفروع والأخوات إلي غیر ذلك ، وحتى الفرع الغیر شرعي 

كالكفیل ، وقد یكون صاحب السلطة الأبویة مستغل لفرصة تقربه من هذه الفئة لیجد الفرصة 

دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، د س ن ، ص  ؛ 3ط ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة عبد العزیز سعد ، )1(

.74.
، كلیة الحقوق ، ستیر، مذكرة الماجالحمایة للجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائريبوزیان عبد الباقي ، )2(

.85. ص . 2010 – 2009 بكر بلقاید ، تلمسان ، سنةجامعة أبو
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ق أ :"موانع 24لته الذنیئة، وإشباع رغباته الجنسیة ، فجاءت نص المادة والثغرة المناسبة لتنفیذ حی

النكاح المؤبدة هي : القرابة ، المصاهرة ، الرضاعة ".

وما یمكن استخلاصه من جریمة الفاحشة بین المحارم لیس فقط إذا كانت صلة القرابة بین 

الكفیل ، فهو ما نصت علیه المادة جني علیه ، بل حتى إذا كان الضحیة ابنمال وأالجاني 

ق أ  ج: " على  27مكرر ق ع ج، ونفس الأمر بالنسبة للإبن من الرضاعة فنصت المادة 337

أنه یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب ."

ركن الرضا: -ب

ترتكب جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم بتوافر عنصر الرضا ، فهذه الجریمة لا تنحصر 

یلاج بالمواقعة مع أنثي ، بل أوسع من ذلك ، بحیث تشمل جمیع أنواع الإیلاج فقط علي الإ

الجنسي مهما كان نوعه ، فلم یشترط المشرع الجزائري في هذه الجریمة أن یكون المجني علیه 

أنثي ، بل یشمل ویتعداه إلي الذكر ، فركن الرضا مهم في هذه الجریمة لتمییزها عن فعل 

)1(بالحیاء .الإغتصاب وفعل المخل 

الركن المعنوي-2

تشترط في جریمة الفاحشة بین ذوي المحارم أن یكون الجاني ، قد ارتكب الفعل ، وهو 

مدرك بوجود القرابة العائلیة بینه وبین المجني علیه ، لأن في هذه الحالة إذا ما أرتكب الفاحشة مع 

ها ، فهنا أحد المحارم ، ولكنه جاهل بتلك القرابة ، حتى ولو اتصل بها ، وتم مواقعتها برضا

لاشيء یجعله یعاقب على هذه الجریمة ، كأن یقوم الأب بمواقعة ابنته من الرضاعة دون علمه ، 

وفي كل حالة فإن المشرع جعل الجریمة مفترضة لدي الجاني ، إلا إذا أتبث عكس ذلك بالدفع 

حب السلطة رف الأخر یعلم بوجود القرابة ، والجاني كصاطعلمه بوجود القرابة ، إذ كان البعدم

)2(الأبویة یجهلها ، هنا لا یعفى الفرع من العقاب . 

.121.منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص)1(
.124-123دردوس مكي ، المرجع السابق ، ص .)2(
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ثانیا : قمع الجریمة 

الفاحشة بین المحارم ، أو إذا كان أحد طرفیها من الأصول ، أي صاحب سلطة أبویة 

تكون عقوبتها أكثر شدة بالمقارنة مع غیرها من الحالات ، حیث تأخد وصف جنایة معاقب علیها 

) سنة ، وتطبق نفس العقوبة إذا كان صاحب 20) سنوات إلي عشرین (10بالسجن من عشر (

مكرر ق ع ، في الفقرة ما قبل الأخیرة ، 337بویة كافل ، هذا مانصت علیه المادة السلطة الأ

كما تنص المادة السالفة الذكر في فقرتها الأخیرة على ضرورة إسقاط الولایة ضد الأب أو الأم أو 

)1(الكافل في حالة إرتكابهم لهذا الجرم .

الفرع الثاني

تجریم إساءة المعاملة للأولاد

المعنوي ، بإساءة معاملة الأب لأولاده ، هذا ما نصت الإهمال نص المشرع على جنحة 

، معتبرا هذا الإهمال بمثابة إجحاف في حق الأبناء لما لها من ق ع ج 3/ ف 330علیه المادة 

إخلال بواجب السلطة الأبویة كون هذه الأخیرة تفرض على الوالي واجب الحرص والرعایة ، وتقدیم 

الصالح لأبنائه ، فجاءت نص المادة السالفة الذكر ، تشمل كل الأفعال والسلوكات المشینة المثال

،  3/ ف 330والسیئة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على تربیة وأخلاق الأطفال ، إذ أن المادة 

یلي : "أحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحد أو اكثر منهم أو یعرض نصت على ما

على السكر أو بالاعتیاد م أو یكون مثلا سیئا لهم أو خلقهم لخطر جسیم بأن یسيء معاملتهأمنهم

واء كان قضي سوء السلوك أو بأن یهمل رعایتهم أو لا یقوم بالإشراف الضروري علیهم، وذلك س

)2(علیهم أو لم یقضى بإسقاطها". ةبإسقاط سلطته الأبوی

.124دردوس  مكي ، المرجع السابق ، ص .)1(
.240منصوري المبروك ، المرجع السابق ،  ص .)2(
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نستنتج من خلال هذا أن المشرع یعاقب الأب أو الأم بعدم القیام  بواجبهما تجاه الأولاد 

إذ لا حدیث رغم وجودهما في نفس المقام، لذلك اعتبره إهمالا حتى ولو لم یصاحبه ترك أسرته  ،

)1(عن مقر الزوجیة في هذه الجریمة .

تحدید الأركان المكونة لها وهي كالتالي : لنكون أمام جریمة إساءة معاملة الأولاد یستلزم 

أولا : أركان الجریمة -

صفة الأب أو الأم :-1

لا یمكن أن نتصور قیام هذه الجریمة إلا من طرف الأب كصاحب السلطة الأبویة ، أو 

الأم  كصاحبة الوصایة القانونیة عند غیاب الأب ، فجریمة إهمال وإساءة المعاملة مع الأولاد تقوم 

.)2(إذا كان الجاني أحد الولدین  

السلوك الإجرامي :–2

ال التي یمكن اعتبارها إساءة للأولاد نوعان : إما أن تكون ذات طابع مادي ، إن الأفع           

والتي نقصد بها سوء معاملة الوالدین للأولاد ، وغیاب الرعایة ، كتعریضهم للضرب ، أو حرمانهم 

)3(من الألعاب والتسلیة ، أو عدم الاهتمام بهم من الناحیة الصحیة عند إصابتهم بالمرض .

مكن أن تكون أعمال ذات طابع أدبي ، أعمال معنویة إن صح التعبیر ، ویكون ذلك وی

بتعریض الأولاد إلى خطر جسیم كإساءة معاملتهم ، وقیام الوالدین بسلوكیات مشینة على مرأى من 

أبنائه كأن یكون الأب معتاد على السكر العلني أو الخمر والمخدرات ، مما ینعكس سلبا على 

، مجلة الإجتهاد القضائي ، كلیة الحقوق ، محمد خیضر ، الجنائیة للطفل كضحیة في أسرته، الحمایة عتیقة بلجبل )1(

.120بسكرة ، العدد السابع ، د س ن ، ص .
، دراسة مقارنة ، أطروحة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ، الحمایة الجنائیة للطفل الضحیةحماس هدیات ، )2(

.19.ص . 2015–2014تلمسان ، سنة ،جامعة أبو بكر بلقاید

.129أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص. )3(
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سریة السویة ، مما یخلق جو من الاستقرار ولا أمن مما یؤثر على صحة الطفل وأمنه التنشئة الأ

)1(وأخلاقه .

النتیجة المترتبة عن إساءة المعاملة :-3

ویعني في هذه الحالة الخطر الجسیم والضرر الوخیم المترتب عن سوء إستغلال صاحب 

ه یمس بفئة حساسة في المجتمع ، وهذا جراء إهماله السلطة الأبویة لدوره ومركزه في الأسرة ، لأن

وقیامه بسلوكات وأفعال منافیة للأخلاق والتربیة والتي تؤثر على السلامة البدنیة والنفسیة 

والإجتماعیة للأولاد ، بحیث یعاقب علیها صاحب السلطة الأبویة سواء كان قد قضى بإسقاط 

وترجع السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في تقدیر السلطة على الأبناء أو لم یقضي بإسقاطها ، 

)2(وتحدید الضرر أو الخطر ، الذي من شأنها التأثیر السلبي على صحة وأمن وأخلاق الأولاد .

الركن المعنوي :-4

بالرغم من أن المشرع الجزائري في جریمة الإهمال وإساءة معاملة الأولاد لم یضع شرط 

إنصراف نیة الوالدین صراحة للقیام بهذه الجریمة إلا أنها ولأثارها الخطیرة على الأولاد تقتضي أن 

الأبویة یكون الأب صاحب السلطة الأبویة یعلم ویدرك حساسیة الفعل بتقصیره في أداء مهامه 

وإهمال واجباته العائلیة ،لإن إساءة معاملة الأولاد تزرع في نفوسهم الحقد والكراهیة ، مما یتعداها 

)3(في الكثیر من الأحیان إلى إیذاء الغیر .

ثانیا : قمع الجریمة

تطبق على جریمة الإهمال المعنوي وإساءة معاملة الأولاد نفس عقوبة ترك مقر الأسرة وفق 

)أشهر إلى سنتین 06التي تنص على أنه :" یعاقب بالحبس من ستة (، ق ع ج  330لمادة نص ا

  دج :...  200.000إلي  50.000، وبغرامة من 

.129عتیقة بلجبل ، المرجع السابق ، ص .)1(
.22تودرت كریمة ، المرجع السابق ، ص .)2(
.45بوزیان عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص .)3(
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أحد الوالدین یعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم ، أویعرض أمنهم أو خلقهم لخطر -3

لى السكر أو سوء السلوك أو بأن جسیم بأن یسيء معاملتهم أو یكون مثالا سیئا لهم للإعتیاد ع

یهمل رعایاتهم أو لایقوم بالإشراف الضروري علیهم ، وذلك سواء قد قضي بإسقاط سلطته الأبویة 

علیهم أو لم یقضي بإسقاطها ."

دور السلطة الأبویة تفرض على الوالدین توفیر الأمن والصحة للأولاد وعدم تعرضهم للأي 

م ، وجعل المشرع صلة القرابة التي تربط الجاني والمجني علیه أساس خطر أو انحراف برعایته

التجریم  في هذه الجریمة .

تطبق على هذه الجریمة نفس العقوبات التكمیلیة المقررة لجنحة ترك مقر الأسرة 

،كالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة ، وذلك من سنة إلي خمس سنوات ، 

)1(ع ج. 1مكرر09ویجوز الحكم بإسقاط السلطة الأبویة كلها أوبعضها كما جاء في نص المادة  

ث الثانيالمبح

صاحب السلطة الأبویة كمجني علیه

تزایدت الاعتداءات على الأسرة الواحدة ، وذلك بأبشع وأبغض صورها وخاصة العنف ضد 

الأصول من طرف فلذات الأكباد ، فأصبحت من مواضیع الساعة وذات صدى  واسع نشاهده 

المكتوبة ، فكم من الأولیاء ونسمع به یومیا في وسائل الإعلام المختلفة السمعیة منها أو 

یتعرضون للضرب والجرح ویتعدي الأمر إلي القتل في الكثیر من الأحیان دون رحمة ولا شفقة .

فلم ترأف قلوب الأولاد الشباب بأمهاتهم وآبائهم ، فأصبحوا یعاملونهم بصورة تقشعر إلیها 

نا الحنیف ینهي عن عقوق ینذزینة الحیاة فأصبحوا عكس ذلك ، و الأبدان ، عوض أن یكونوا 

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ "ا لقوله تعالي : الوالدین ، وأوصانا بطاعة الوالدین والإحسان إلیهم ، مصداق

.تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا  فكثیر من الاعتداءات راح ضحیتها الوالدین ، فقد )2("

-2014، مذكرة الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة جرائم الإھمال العائليرواحنة  فؤاد ، )1(
.55، ص .2015

.22سورة الإسراء الأیة : )2(
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تزاید هذه الظاهرة المریعة ، فكیف لا والآفات الاجتماعیة تنخر عقول یتساؤل الشخص عن أسباب 

الشباب ؟  فكثیر من قضایا الأسرة نص علیها المشرع ووفر لها نصوص قانونیة لحمایتها وردع 

وضرب الأصول ، و الإخلال ساس بها كجریمة قتل الأصول مثلا كل من تسول له نفسه بالم

ة في المطلب ، وهذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث ، بدراس)1(بواجب الإنفاق علیهم ورعایتهم

میزة لصاحب السلطة الأبویة من جرائم العنف والمطلب الثاني نتناول جرائم الأول تكریس حمایة م

الإخلال بالواجبات نحو الأصول. 

المطلب الأول

میزة لصاحب السلطة الأبویة من جرائم العنفتكریس حمایة م

تعتبر جریمة العنف ضد الأصول أكثر الآفات الاجتماعیة الخطیرة التي تمس بكیان 

الأسرة  باعتبار الأسرة اللبنة والخلیة الأساسیة في تكوین المجتمع ، بحیث یقوم الولد بالتعدي على 

ذا شخص تربطه صلة الأبوة الشرعیة ، أي هناك قرابة مباشرة بین الجاني والمجني علیه ، وه

الاعتداء یكون باستخدام القوة بشكل عدواني یلحق ضرر جسماني بالوالدین ، ویكون كذلك 

بالضرب والجرح أو ما هو أكثر من ذلك كقتل الأصول . 

الفرع الأول

تجریم جریمة قتل الأصـــول

ة ، القتل هي جریمة قدیمة قدم المجتمعات الإنسانیة  وهي اعتداء على النفس البشری

وتزداد بشاعة لما تكون هذه الجریمة مرتكبة من أحد الفروع على أصوله ، فیتجرد الجاني  لرابطة 

ق ع  تعریف 258وتضمنت المادة )2(الدم التي تربطه بوالدیه ، أي أصحاب القرابة المباشرة ؛ 

من جریمة قتل الأصول بنصها على أن :" قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي

فریدة نباس ، رغم صرامة القانون .....الأولیاء یتعرضون للإعتداء والعنف على ید فلذات أكبدھم في)1(

www.djazzairالجزائر.  . com./ el hiwar/39369 – 25. 11. 2010 .
.10منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص .)2(
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الأصول الشرعیین ، أي إهدار حق المجني علیه في الحیاة ، وذلك بالاعتداء على حقه في الحیاة 

تل الأصول على ، وحرمانه منها ، وذلك بإتیان سلوك من شأنه إحداث الوفاة ؛  وتقوم جریمة ق

:الأركان التالیة

أولا :أركان جریمة قتل الأصول

)1(الركن المادي وصلة القرابة و ركن معنوي  .یشترط لقیام هذه الجریمة توافر 

الركن المادي :-1

جرائم القتل  جمیعها سواء كانت عمدیة أو بالخطأ ، لابد من وجود محل یقع علیه هذا الفعل ، 

وهو إزهاق روح إنسان حي ، إذ لا یمكن تصور جریمة قتل إذا كان الإنسان میتا كإطلاق النار 

جني علیه شرط لقیام هذه الجریمة دون أخذ بعین الإعتبار سنه و لونه أو على میت ، فالحیاة الم

جل الإعتداء على حیاة قام بها لا يیأخد بعین الإعتبار الوسیلة التحالته الصحیة   ؛ فالمشرع  لم

ستعمال یعتد به القانون  كالآلات الحادة أو سلاح ناري اهو سلاح بطبیعة أو بالأصول ، فكل ما 

ینفد الجاني جریمته دون استعمال الوسیلة كالخنق مثلا أو إلقاءه من  مكان مرتفع ، مما ، وقد 

)2(یؤدي إلي إحداث نتیجة حتمیة .

صلة القرابة :–2

یعتبر هذا الشرط من أهم الشروط لقیام جریمة قتل الأصول ، ویعني بها وجود 

وفق وهنا یتطلب الأمر أن یكون الجاني هو أحد الفروع علاقة الأبوة والأمومة لدى المجني علیه ، 

دیوان المطبوعات د ط؛، شرح قانون العقوبات الجزائري  ( جرائم الأشخاص ، جرائم الأموال ) حسین فریحة ، )1(

.29.ص .2006بن عكنون سنة ،الجامعیة   
منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  ؛ 1 ط، القرابة وأثرها على الجریمة والعقوبةعبد العزیز سلیمان الحوشات ، )2(

.65.ص . 2006سنة   
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فلا یمكن الأخذ بهذه الجریمة ، إلا بتحقق الرابطة الأسریة الشرعیة ، فلا ق ع ، 258المادة 

)1(تتعداه إلى الابن الكفیل .

إضافة إلي ذلك یشترط وجود علاقة سببیة بین فعل الجاني كفرع في هذه الجریمة 

المحققة ، وهي وفاة الأصل ، فالمشرع الجزائري اعتمد على نظریة السبب المباشر بغض والنتیجة 

النظر إلي العوامل الأحرى المساهمة في ذلك ، فیكفي أن یكون الإبن الشرعي هو المتسبب 

)2(المباشر في إحداث القتل لقیام الجریمة .

الركن المعنوي :-3

ة ، ویمكن تعریفها على أنها انصراف وتوجه إرادة تعتبر جریمة قتل الأصول جریمة عمدی

الفرع إلي تحقیق النتیجة الإجرامیة مع العلم بماهیة الجریمة ، أي أن یكون الفرع یعلم بكامل 

عناصر الركن المادي وعلمه بوجود علاقة أبویة بینه وبین المجنى علیه ، ومع ذلك له القصد 

،  فقد یكون الدافع هو تعجیل المیراث  ، )3(العدواني الجنائي لإحداث وإزهاق روحه نتیجة نشاطه

وهو قصد خاص في جریمة قتل الأصول یكفي القصد العام لتحقیق هذه الجریمة ، وینعدم العلم 

لدى الجاني إذا كان غلط في الشخص ، فهنا نكون أمام جریمة عادیة ولیست جریمة قتل الأصول 

وإكراه ، ولكن رغم غیاب العلم والإرادة إلا أن الجاني ، وینعدم كذلك إذا كان الجاني تحت ضغط 

)4(في كلتا الحالتین لا یفلت من العقاب .

ثانیا : قمع الجریمة 

صاحبة الوصایة القانونیة الحمایة القانونیة أو وفر المشرع الجزائري لصاحب السلطة الأبویة 

یمة قتل الأصول ، إذا ما كان اللازمة من كل اعتداء واعتبرها جریمة قائمة بذاتها ، وهي جر 

.14منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص .)1(
، دون طبعة ، منشورات المكتبة العصریة ، والقانون الوضعيجرائم القتل في الشریعة الإسلامیة  ري ، اعبد الخالق النو )2(

.21بیروت ، دون سنة ، ص .
.25عبد الخالق النواري ، المرجع السابق ، ص .)3(
.41حسین فریحة ، المرجع السابق ، ص .)4(
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الجاني هو أحد الفروع الشرعیین ، إذ أن من الواجب احترامهما والطاعة ، وتكون عقوبة قتل 

ق ع ج :" یعاقب بالإعدام كل من ارتكب جریمة القتل 261الأصول هو الإعدام وفق نص المادة 

قرابة التي تربط الجاني بالمجني أو قتل الأصول أو التسمیم ." ، واستنبط المشرع هذا الظرف من ال

علیه أي القاتل والضحیة ، في حین أن الجاني لا یستفید من الأعذار المخففة لعقوبة القتل العمدي 

ق ع ج :" لا عذر إطلاقا لمن یقتل أباه أو 282في حالة قتل الأصول ، وهذا ما أكدته المادة 

عدم تطبیق ظروف التخفیف ، إلا في حالة أمه أو أحد أصوله ." فقد جاءت هذه المادة تؤكد على

موانع المسؤولیة كالجنون ، الدفاع الشرعي أ، وتطبق أیضا في حالة قتل الفروع ؛ إضافة إلى 

العقوبات السالبة للحریة المنصوص علیها في  قانون العقوبات ، نص قانون الأسرة الجزائري 

"یمنع من المیراث الأشخاص الآتیة ق أ : 135بحرمان القاتل من المیراث وفق لنص المادة 

)1(أوصافهم ، قاتل المورث عمدا وعدونا سواء كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا .

الفرع الثاني

تجریم الضرب والجرح

لكل إنسان حي الحق في سلامة الجسم من كل إیذاء واعتداء ، لهذا قام المشرع 

مایة الوالدین من بطش وعدوانیة أبنائهم ، والمادة الجزائري بوضع نصوص قانونیة رادعة مفادها ح

ق ع ج لخیر دلیل على ذلك والتي تنص على : " كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا 267

بوالدین الشرعیین أو غیرهما من أصوله الشرعیین ..."، فأعطى المشرع الصبغة الإجرامیة على 

؛ ولدراسة جریمة الضرب والجرح ضد الأصول یستلزم تناول الأركان )2(أفعال الإیذاء قصدا 

أولا : أركان الجریمة التالیة   

لا تقوم جریمة الضرب و الجرح على الأصول إلا إذا كانت هناك علاقة أبویة بین 

الجاني والضحیة ، بالإضافة إلي توافر الركن المادي والمعنوي  .

.70ص . ،بوزیان عبد الباقي ، المرجع السابق)1(  
شرح قانون العقوبات  القسم الخاص ، الجرائم الواقعة على ، خالد حمیدي الزوغبیيفخري عبد الرزاق الحدیثي ،)2(

.85، ص . 2009دار الثقافة للنشر عمان ، سنة  ؛ 1، ط الأشخاص
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صلة الأبوة الشرعیة :-1

ق ع المتعلقة بجریمة الضرب والجرح ضد الأصول ، یجب 267لتطبیق نص المادة 

وجود صلة القرابة المباشرة بین الجاني والمجني علیه كعلاقة الأب مع الابن ، حیث أن القانون لا 

یطبق هذا النص على الابن الكفیل أو على الولد من علاقة غیر شرعیة كالزنا أو من زواج باطل 

شترط أن یكون النسب شرعیا ، أما في حالة إذا كان الجاني لا تربطه صلة قرابة شرعیة ، وإنما ی

مباشرة بالمجني علیه  ، لا حدیث عن جریمة الضرب والجرح العمدي ضد الأصول الشرعیین وفق 

نص المادة السالفة الذكر ، وإنما  یتابع على أساس الضرب و الجرح العادي  وفق نص المادة  

)1(. ق ع ج 264

الركن المادي :-2

یتكون الركن المادي لجریمة الضرب والجرح على الأذى الذي یقع على جسم الإنسان ، 

وذلك عن طریق فعل یلامس جسم المجني علیه ، كالسلخ والعض ، فلا یشترط استعمال السلاح 

یقع الضرب ضربا ، وقد یكون الأذى مصحوبا بالجرح .مما ینتج عنه أثر ، وقدحتى نعتبره

)2(.والجرح بواسطة ألة یستعملها الجاني كالسكین مثلا 

ق ع أن یتم إثبات العلاقة السببیة أو الرابطة السببیة 267ویستلزم لتطبیق نص المادة 

بین الضرب والجرح الذي أحدثه الفرع كجاني لصاحب السلطة الأبویة كمجني علیه .

45منصوري المبروك ، المرجع السابق ، ص .)1(
، دون بلد النشر ، سنة  د د ن ،  5ج ، ، الموسوعة الجنائیة ، عقوبة القتل والجرح والضرب جندي عبد المالك )2(

.782-781، ص . 2008
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القصد الجنائي :-3

لتطبیق جریمة الضرب والجرح ضد الأصول ، أن یكون الجاني فرعا شرعیا ، واقترافه 

لأفعال الإیذاء مع علمه أن الضحیة هو أحد الوالدین الشرعیین ومع ذلك انصرفت إرادته إلى 

)1(إحداث الفعل ، وهذا یكفي لقیام الجریمة .

ثانیا : قمع الجریمة 

دة لجریمة الضرب والجرح ضد الأصول وفق لنص لم یضع المشرع الجزائري عقوبة واح

ق ع ج التي نصت على أن : " كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالدیه الشرعیین 267المادة 

أو غیرهما من أصوله الشرعیین ، ویعاقب كما یلي : 

الحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ، إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو -1

.264لي عن العمل من النوع الوارد في المادة عجز ك

بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلي عشر سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة -2

تزید عن خمسة عشر یوما .

بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلي عشرین سنة ، إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد -3

استعماله أو فقد البصر أو بصر إحدى العینین أو أیة عاهة أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من 

مستدیمة أخرى .

بالسجن المؤبد إذا أدي الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها .-4

وإذا وجد سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة : 

لمنصوص علیها الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلي عشر سنوات في الحالات ا-

في الفقرة الأولى ؛ والسجن المؤقت من عشر سنوات إلي عشرین سنة إذا نشأ عن الجرح أو 

الضرب عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن خمسة عشر یوما ؛ والسجن المؤبد في الحالات 

.48منصوري المبروك المرجع السابق ، ص . )1(
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بة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من هذه المادة ."  یهدف المشرع وراء هذا التعدد من العقو 

)1(المحافظة على التماسك الأسري وقوامه" . 

المطلب الثاني

تجریم الإخلال بواجبات النفقة على الأصول

إن من الواجبات العالقة على الأبناء تجاه الوالدین هو الإنفاق علیهما في حالة عسرهما، 

وكان الإبن میسور الحال ، فقال رسول (ص) : "إن أطیب ما أكل الرجل من كسبه ، وان ولده من 

إذ تنص ،كسبه"، وهذا الواجب لیس إلا ردا لبعض إحسانه إلیه في صغیره من نفقة ورعایة وتربیة 

من الفصل الثاني من قانون حمایة المسنین تحت عنوان دور الأسرة و واجباتها )2(المادة الرابعة  

تجاه الأشخاص المسنین على ما یلي : " للشخص المسن الحق في العیش بصفة طبیعیة محاطا 

سرة ، لاسیما ویجب على الأ ؛بدنیة أو النفسیة أو الاجتماعیة بأفراد أسرته مهما كانت حالته ال

الفروع أن تحافظ على التلاحم الأسري وأن تضمن التكفل بمسنیها وتلبیة حاجیاتهم ".

و واجب النفقة على الأصول بقدر الاستطاعة  حتى تلبي حاجیاتهم ، بالإضافة إلي 

القانون السالف ، إذ نصت المادة الثامنة من)3(إبقائهم عند فروعهم  مع توفیر الرعایة والعنایة 

الذكر  على ذلك : " تهدف حمایة الأشخاص المسنین إلي دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه 

العائلي وتعزیز علاقاته الأسریة والسهر على راحته وصون كرامته ." ، وما نستخلصه من قانون 

و رعایة حمایة المسنین أن المشرع كرس حمایة ممیزة لشریحة كبار السن ، و منحها ضمانات 

خاصة كالتي منحها للأطفال القصر، و ذلك في الكثیر من مواده ، وهذا نظرا لهشاشة هذه الفئة 

وعدم قدرتها على توفیر كل متطلباتها لوحدها في هذه السن المتأخرة ، لأن بني أدم ینشأ في هذه 

طن لذلك بنصه الحیاة صغیرا و ینتهي به المطاف صغیرا ، والمشرع الجزائري في هذا القانون تف

على تجریم و فرض عقوبات على كل سلوك أو فعل سلبي من شأنه المساس بكرامة وسلامة 

.75بوزیان عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص .)1(

، یتعلق بحمایة الأشخاص 29/12/2010ه ، الموافق ل 1432محرم عام 23مؤرخ في 10/12قانون رقم )2(

.79المسنین ، ج. ر .ج. ج. عدد 

www.sgh .islamassage.com.wews.detail;asp؟id =4668 )3(
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الشخص المسن ، حیث أحالتنا إلي تطبیق  العقوبات المفروضة على الأطفال القصر في قانون 

العقوبات في الكثیر من مواده ، هذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن فئة الأشخاص المسنین 

وفئة الأطفال القصر لها نفس الحمایة الجزائیة ، وهذا نظرا لهشاشة هذه الفئة و دورها في المجتمع 

خاصة الأطفال منهم .   

الفرع الأول

جریمة عدم نفقة الفروع على الوالدین

من 77جعل المشرع الجزائري واجب الإنفاق على عاتق الأولاد وفق نص المادة 

:" تجب نفقة الأصول على الفروع ، والفروع على الأصول ، والاحتیاج ، ودرجة قانون الأسرة

القرابة في الإرث ".إذ اعتبرها التزام تجاه الأولاد الأغنیاء أي حالتهم میسورة ، وفي حالة ما إذا 

تطوع الأولاد بهذا الواجب عن رغباتهم وبرضاهم ، فلیس لهم الحق في العودة على الأولاد

رین ، إلا في حالة ما إذا كان هذا الالتزام بموجب حكم قضائي ، أوله القوة الإلزامیة،التي الآخ

تضعهم تحت صورة الوجوب والأمر .                                                                                  

ر ،الأصول الشرعیین كالأب أو والقول بواجب النفقة على الأصول وفق نص المادة السالفة الذك

الأم دون أن یمتد إلي الأجداد .

الفرع الثاني

العقوبة المقررة عن عدم تقدیم النفقة للأصول

ق ع ج ، والفروع ملزمون 331جاء المشرع بعقوبة جزاء عدم تقدیم نفقة للأصول وفق نص المادة 

سدید النفقة  ، حیث تنص المادة بالإنفاق على الأصول العاجزین ، وإلا تبعوا على أساس عدم ت

السالفة الذكر على ما یلي :"یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات ، وبغرامة من 

دج ، كل من امتنع عمدا ، ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ 300000إلي  50000

ه... أو أصوله ...، وذلك المقررة قضاءا للإعالة أسرته ، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علی

رغم صدور حكم ضده ، بإلزامه بدفع النفقة إلیهم ........."
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لم یكتفي المشرع الجزائري بتوقیع عقوبات أصلیة ، بل أضاف عقوبات تكمیلیة جزاء 

بالإضافة إلى العقوبات الواردة في قانون حمایة ، ، )1(ق ع ج .14إهمال الوالدین وفق نص المادة 

، بحیث  :"تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثمانیة عشر 34الأشخاص المسنین في مادته 

 30و  06دج كل شخص یخالف أحكام المادتین  200.000إلى  20.000شهرا ، وبغرامة من 

فة الذكر على واجب الرعایة و التكفل الفقرة الأولى من هذا القانون " ؛ حیث تضمنت المواد السال

بالأشخاص المسنین من قبل فروعهم و إحترامهم ، لاسیما في حالة تواجدهم في حالة مزریة نتیجة 

كبر سنهم ، والتكفل الأمثل بهم عند تواجدهم فى بعض مؤسسات متخصصة .

الفرع الثالث

سقوط نفقة الواجبة على الوالدین

الجزائري حالات سقوط النفقة الملزمة على الأبناء اتجاه الآباء ، وفق جعل المشرع 

حالات معینة كمضي المدة أو زوال السبب المؤدي إلى الحكم بها ، كإنتهاء الحاجة إلیها ، 

من ق أ ج التي جعلت نفقة الفروع على الأصول تكون بحسب 77وبالرجوع إلى نص المادة  

ة إلیها . الاحتیاج ، وتسقط بزوال الحاج

.)2(وتسقط أیضا بموت أحد أطرافها، سواء كان من وجبت له النفقة ، أو من وجبت علیه النفقة 

.40بوزیان عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص .)1(
.52-51ق ، ص .عیساوي سارة ، مدور نبیل ، المرجع الساب)2(



الفصل الثاني

السلطة الأبویة كظرف من ظروف 

الجریمة
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إلي جانب اعتبار صاحب السلطة الأبویة كعنصر من عناصر الجریمة ، فإن دوره في 

التجریم والعقاب یتجلى أیضا باعتباره أحد ظروف الجریمة ، إذ یحتوي قانون العقوبات على 

سواء في جرائم النفس أو الأخلاق أو ، مواضع كثیرة تجعله إما ظرف مشدد في حالات كثیرة 

كل عام ، كما قد یكون توافر ظرف صاحب السلطة الأبویة یمثل عذرا سواء كان معفي الأسرة بش

من العقاب أو مخففا ، وهذا ما یبرز الدور الكبیر لفكرة السلطة الأبویة في قانون العقوبات وتأثیره 

في التجریم والعقاب ، إذ أن المسألة في هذه الحالة تتعلق خصوصا بالعقاب فقد یكون توافر صفة

السلطة الأبویة لدى الجاني نقمة علیه فتشدد العقوبة بسببها ( المبحث الأول ) ، وقد تكون نعمة 

علیه فتخفف العقوبة أو یعفى بسببها ( المبحث الثاني ) .

المبحث الأول

السلطة الأبویة كظرف مشدد

قانون هي الحالة الأكثر توافر في ، اعتبار صاحب السلطة الأبویة ظرف مشدد للجریمة 

نجد أن وجود علاقة القرابة بینهم وبین المجني علیه وكذا الثقة الأسریة ویستغلها فیما ،العقوبات

یخالف القانون بجعلها كظرف تسهل له اقتراف الجریمة ، مما یستوجب مواجهتها بشدة باختلاف 

ا الأحوال العادیة ، وتعتبر جرائم ضد الأشخاص المجال الكثیر توافر لتشدید العقوبة بسبب ارتكابه

تكون العقوبة أشد سواء في عتديذ كلما كان هذا الأخیر هو المإ ،من صاحب السلطة الأبویة

جرائم العنف ( المطلب الأول ) ، أو جرائم الأسرة والأطفال ( المطلب الثاني ) ، و جرائم الأخلاق 

.( المطلب الثالث )
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المطلب الأول

قبل صاحب السلطة الأبویةتشدید العقاب في جرائم العنف المرتكبة من 

نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على صور عدیدة في جرائم العنف 

یكون لقتل والتسمم وغیرها ، ومنه مامنها ما یتعلق بأعمال یكون الهدف منها إحداث الوفاة كا

ي هذا القصد منها الإیذاء فقط كالضرب والجرح ومناولة مواد ضارة بالصحة ، لكن ما یهمنا ف

هو إشارة فقط إلي تلك الجرائم التي یكون فیها صاحب السلطة الأبویة ظرف مشددا ، المطلب

عندما ترتكب تلك الجرائم ویمكن حصرها أساسا في الضرب والجرح ومناولة مواد ضارة .

الفرع الأول

تشدید العقوبة في حالة الضرب والجرح 

إذ أصبح من أكثر القضایا تناولا خاصة في ، یعتبر العنف من الموضوعات الحساسة 

باعتبار أنه غالبا ما یتم بعیدا ، ظل نقص وانعدام الإحصائیات والمعلومات الدقیقة عن الظاهرة 

مما یؤدي أیضا إلي صعوبة ، عن أعین الجهات الرسمیة مما یصعب اكتشافه والقضاء عنه 

وملاحقة مرتكبیها .

جرح أولا : المقصود بجریمة الضرب وال

هو إلحاق الأذى إما بالضرب أو الجرح على جسم إنسان حي ، وهو الكیان الذي یباشر فیه 

فالقانون ینظم حیاة الإنسان ویحمي سلامته البدنیة والصحیة والتمتع بأعضائه )1(وظائف حیاته 

إلي قانون مما یجعلها قادرة على القیام بوظائفها على النحو الجید ، وبالرجوع ،بشكل طبیعي

العقوبات نجد أن المشرع الجزائري أحاط هذا الحق بحمایة الشخص من أي اعتداء على جسم 

ق ع ج ، ولقیام هذه الجریمة یستوجب قیام الجریمة بالتعدي 264وفق نص المادة )2(الإنسان 

دار العلمیة الدولیة ؛  1ط ،جرائم الواقعة على الأشخاص ،شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمد سعید نمور،)1(

.113ص. ،2002سنة الأردن ،ـودار الثقافة للنشر ،  
.54ص. ،المرجع السابق،صوري المبروكمن)2(
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على الضحیة بالضرب بالتأثیر على جسمه إذ لا یشترط أن ینشأ عنه قطع أو تمزق للأوعیة 

الصفع للوجه یعتبر ضربا خاصة إذا تم ذلك بالعنف ، أو یسبب له جروح ذلك بقطع وتمزق ف

كقطع جزء من الجلد مهما كانت الوسیلة المستعملة ، الأنسجة الداخلیة للمجني علیه أو ظاهریا 

، كما قد یتعدي علیه بأعمال أقل خطورة من ـ )1(سواء كان بالسلاح الأبیض أو أي سلاح أخر 

كالجلب من الشعر أو بأعمال العنف الأخرى ، الضرب والجرح وهي ما تسمي بأعمال التعدي 

حیث قام المشرع بتوسیع من دائرة الأعمال التي یمكن أن تؤدي إلي إیذاء الشخص دون أن 

الذي یؤدي إلى اضطرابات یلامس جسم المجني علیه فیثیر في نفسیة الطفل الخوف والفزع 

كعزله في الغرفة أو إطلاق عیار ناري أمامه )2(وتأثیرات السلبیة في قواه الجسمیة والعصبیة 

وتقتضي في هذه الجریمة توافر القصد الجنائي بإتیان فعل إجرامي بالتعدي على جسم الضحیة 

)3(ق الضرر .وعلم الجاني بأنه معاقب علیه قانونا مع ذلك اتجهت إرادته إلي تحقی

ثانیا : عقوبة صاحب السلطة الأبویة من جریمة الضرب والجرح 

ق ع ج ، تعاقب بالحبس من   264الأصل أن عقوبة الضرب والجرح و وفق نص المادة 

دج ، وهذه في الحالة العادیة  500.000دج إلي  100.000سنة إلي خمس سنوات وبغرامة من 

عل من طرف صاحب السلطة الأبویة فإنه یخضع لنظام عقابي مشدد إلا أنه في حالة ارتكاب الف

ق ع ج بالنص على أنه : "إذا كان الجناة هم أحد الوالدین الشرعیین 272وذلك وفق نص المادة 

أو غیرهم من الأصول الشرعیین أو أي شخص أخر له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته فیكون 

عقابهم كما یلي :

.269، وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة 270لواردة في المادة بالعقوبات ا-1

.88 - 87ص. خالد الحمیدي الزغبي ، المرجع السابق ،،فخري عبد الرزاق)1(  
كلیة ماستر ،المذكرة ،الحمایة الجزائیة للطفل في أحكام الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري ،سقني سهیل )2(

. 42.ص. 2014 - 2013سنة جامعة الوادي ،العلوم الإنسانیة ،
.96ص. حماس هدیات ، المرجع السابق ،)3(
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بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، وذلك فى الحالة المنصوص علیها في -2

.270المادة 

.271من المادة  2و  1بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین –3

".271من المادة  4و 3في الحالات المنصوص علیها في الفقرتین بالإعدام وذلك -4

ق ع ج :" كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه 269و تنص أیضا المادة 

السادسة عشر ، أو منع عنه عمدا الطعام أو العنایة إلي الحد الذي یعرض صحته إلي الضرر أو 

ارتكب ضده أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فیما عدا الإیذاء الخفیف یعاقب بالحبس 

  دج ".     100.000إلى 20.000سنوات وبغرامة من من سنة إلى خمس

ونرى أن المشرع شدد في العقوبة على كل من تسول له نفسه بإیذاء الأبناء القصر الذین 

سنة ، وذلك حمایة له 16رعایتهم خاصة إذا كان الضحیة صغیر السن أقل من )1(هم تحت 

والمحافظة على سلامته الجسدیة من كل ضربا وجرحا وأعمال التعدي الأخرى .باعتبار فئة 

)2(الأطفال هم الفئة التي یمكن ان یمارس الوالدین العنف ضدهم 

الفرع الثاني

ضارةتشدید العقوبة في حالة مناولة مواد

تعتبر مناولة مواد ضارة ضمن الأعمال السلبیة التي من شأنها إحداث خطر على صحة 

الشخص وتعتبر هذه السلوكیات أفعال معاقب علیها قانونا ، مما قد یسبب مرضا أو عجز للمجني

ما كانت المادة الضارة ، إذ جاء المشرع الجزائري بنصوص تجرم الفعل ولم یقیدها إذا كون علیه 

)3(.قاتلة أو غیر قاتلة ، فالعبرة في النتیجة المحققة من تناول هذه المادة الضارة 

.57 -56ص. ،المرجع السابقمنصوري المبروك ،)1(  
.55ص. ،المرجع نفسه،منصوري المبروك)2(  
.78ص. المرجع السابق ،بوزیان عبد الباقي ،)3(
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أولا : المقصود بمناولة مواد ضارة 

امتزاج المادة الضارة مع الدم في جسم الإنسان مما یسبب له مرض أو عجز باعتبار 

العناصر التي تقوم علیها والتي ولقیام هذه الجریمة یشترط توافر، )1(المادة مضرة بالصحة  

تتمیز بالسلوك المادي المكون لهذه الجریمة وذلك بتقدیم الجاني مواد ضارة بالصحة للغیر مهما 

كان نوعها قد تكون غازیة أو صلبة أو سائلة ، فالمادة الضارة لیس فقط بالمناولة بل یمكن أن 

ما یؤدي إلي التأثیر السلبي على تكون عن طریق الوضع فوق الجلد وتتسرب عبر مساماتها م

صحة الغیر ، ویتم تنفیذ هذا السلوك بطریقة سهلة وعن طریق الثقة ، فلا یتلقى الجاني أیة 

)2(صعوبة في ارتكابها كأن یتم خلط هذه المادة مع الطعام .

كما یجب أن یتحقق الركن المعنوي المتمثل في العلم المسبق بأن المادة ضارة بالجسم 

ا للغیر من شأنها المساس بحیاة الضحیة وإلحاق الأذى بصحته و مع ذلك انصرفت إرادته وإعطائه

)3(إلى تحقیق هذا الغرض . 

ثانیا : عقوبة صاحب السلطة الأبویة من جریمة مناولة مواد ضارة 

سنوات 3جعل المشرع الجزائري عقوبة مناولة مواد ضارة للجسم بالحبس من شهرین إلى 

 20ق ع ج و إلي  275دج و ذلك وفق النص المادة  100.000إلى  20.000رامة من و غ

سنة إذا أدت مناولة هذه المادة الضارة عاهة مستدیمة أو أدت إلى إحداث الوفاة ؛ أما إذا كان 

الجاني هو صاحب السلطة الأبویة على المجني علیه في جریمة مناولة مواد ضارة فجعل المشرع 

ع العقوبة في هذه الجریمة فتشدد بحسب الخطورة وجسامة النتیجة المترتبة على هذا الجزائري توقی

 اءت ــــــرع نوع المادة الضارة فجــدد المشــــالسلوك ، و بحسب تفاقمها من حیث الضرر ، فلم یح

تضمنت صاحب السلطة الأبویة كجاني معتبرة  إیاه كظرف مشدد ، ق ع ج  276المادة نص 

.113-113ص. سقني سهیل ، المرجع السابق ،)1(  
.115 -114ص. ،نفسه، المرجع سقني سهیل)2(
،إسكندریة، منشأة المعارف جلال حزي و شركائه ؛ 1ط  ،قانون العقوبات جرائم القسم الخاصرمسیس بهنام ، )3(

.870ص. ،1999سنة 
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لهذه الجریمة ، بحیث تنص المادة السالفة الذكر على ما یلي :" إذا ارتكب الجنح أو الجنایات 

المعینة في المادة السابقة أحد أصول أو الفروع أو أحد الزوجین أو من یرث المجني علیه أو أحد 

الأشخاص الذین لهم سلطة علیه أو ممن یتولون رعایته فتكون العقوبة : 

نتین إلى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من الحبس من س–1

.275المادة 

السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص علیها في الفقرة –2

.275الثانیة من المادة 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وذلك في الحالة المنصوص علیها في –3

.275الفقرة الرابعة من المادة 

".275السجن المؤبد وذلك في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الخامسة من المادة –4

من   4و 3و  2على الفقرات  60تطبق أحكام المادة ،مكرر276وتطبیقا لنص المادة 

المؤقت لتطبیق العقوبة والوضع والمتمثلة في حرمان المحكوم علیة من تدابیر التوقیف 276المادة 

في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة وإجازة الخروج والحریة النصفیة والإفراج المشروط لمدة 

)1(معینة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائیة .

أن فئة واعتبار ،و العلة من تشدید المشرع لهذه الجریمة كون الجاني أحد أصول الضحیة 

الأطفال فئة ضعیفة تكن كل الثقة و الإطمئنان اتجاه من لهم سلطة علیهم ، فلا تصدر منهم أیة 

)2(شكوك اتجاه تصرفاتهم وهذا ما یستغله الوالدین لتنفیذ هذه الجریمة الشنعاء .

.80 - 79ص. ،المرجع السابق،بوزیان عبد الباقي)1(
.161، ص.المرجع السابقفریحة حسین ،)2(
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المطلب الثاني

اعتبار صاحب السلطة الأبویة ظرف مشددا في جرائم الأسرة و الأطفال

بها مساس بعدم ال لكالأسرة بنصوص قانونیة رادعة وذدعم المشرع الجزائري حمایة 

فقد یتعرضون لأبشع الجرائم و تعریضهم للخطر فقد یقوم الجاني بسوء خاصة فئة الأطفال ، 

أو قد یعرضهم سلعة متداولة و جعلهم بممارسة الأعمال الغیر الشرعیة كالاتجار بالأطفال

كلها أفعال رتب لهم المشرع جزاءات لكل من فعل الإتجار بالأطفال والتسول بهم ،و  ،للتسول

.یرتكبها وقد تشدد في حالات أخرى إذا ما كان الجاني مسیئا لسلطته

الفرع الأول

بالأطفال والتسول بهمالإتجارتشدید العقوبة في جرائم 

باعتبار موضوعها سلعة متحركة جرائم الإتجار بالأطفال جریمة ذات طبیعة خاصة 

بالأخص إذا كان موضوعها ینصب على ، لها آثار مدمرة على الفرد والمجتمع ومتجددة و

)1(الأطفال كونها فئة أكثر هشاشة من غیرها من الفئات العمریة .

أولا : تشدید العقوبة في جرائم الاتجار بالأطفال 

یستغل الجناة فئة الأطفال لارتكاب جرائمهم ، خاصة المتاجرة بهم بغرض تحقیق أرباح مما قد 

أدى بالمشرع الجزائري إلى تجریم هذه الأفعال بعقوبات رادعة . 

تعریف  جریمة الاتجار بالأطفال -1

فإن یقصد بها  بیع و شراء الأطفال  بهدف تحقیق الربح باعتبار أن المحل غیر مشروع 

، فقد كرم االله تعالى بني )2(التجارة فیه غیر مشروعة بزیادة إلى ذلك فهو غیر قابل للتصرف فیه

جرائم الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشریة وعقوباتها في الشریعة و القوانین العربیة و عبد القادر الشیخلي ،)1(

.22ص. ،2009سنة ،،لبنان،بیروتالحلبي الحقوقیة ،منشورات؛  1،  طالقانون الدولي   
.68ص. ،حماس هدیات ، المرجع السابق)2(  
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وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم :"سائر المخلوقات لقوله تعالى آدم على 

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً  ؛ حیث جرم المشرع الجزائري جرائم )1(."مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

تحت ،15مكرر 303و  4مكرر303الاتجار بالأطفال بموجب قانون العقوبات نص المادة

بالأشخاص ، باعتباره تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو استقبال شخص أو أكثر الاتجارعنوان 

بواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها أو غیر ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتیال أو 

الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو 

بقصد الاستغلال ویشمل الاستغلال ،ا لنیل موافقة الشخص له سلطة على شخص آخرمزای

أو استغلال الغیر في التسول أو ،استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي 

ستبعاد أو نزع الأعضاء ، و الممارسات الشبیهة بالرق أو الاالسخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أ

.4مكرر 303شارت إلیه نص المادة وهذا ما أ

وجریمة الاتجار بالأطفال من الجرائم العمدیة حیث أن اتجاه إرادة الجاني أثناء قیامه بإحدى 

هذه الأفعال المشار إلیها والمحددة في نص المادة السالفة الذكر دلیلا قاطعا على قصدیة الجریمة 

)2(مع علمه أن ذلك مجرما قانونا .،ستغلال واستعمال إحدى الوسائل المنوه إلیها بغرض الا

السلطة الأبویة كظرف مشدد في العقاب -2

غیر أن الوصف القانوني ، الأصل أن جریمة الاتجار بالأشخاص تأخذ وصف جنحة 

هذا إذا كان موضوعها ینصب على فئة الأطفال وهذا بتوفر أحد ، للأفعال یتغیر لیصبح جنایة 

التي تنص على أنه : " یعاقب على ،ق ع ج   5رمكر 303وفق نص المادة و ،  الظروف 

دج إلى  1.000.000الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر إلى عشرین سنة وغرامة من 

دج إذا كان الفاعل زوجا للضحیة أو احد أصولها أو فروعها أو ولیها أو كانت له 2.000.000

السلطة علیه ....".

.70آیة .سورة الإسراء ،)1(
. 74 -73ص. ،، المرجع السابقحماس هدیات)2(
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، لي جریمة الاتجار بالأطفال یمكن أن ترتكب من طرف الوالدین ضد أبنائهم وبالتا

لأخیر یقیم بصورة كونهم في الغالب هم اللذان یمارسان سلتهم الأبویة على الطفل كون هذا ا

ستفادة اة عندئذ لتصل إلى حد عشرین سنة مع عدم مع والدیة ، فتشدد العقوبمعتادة و دائمة

303ق ع ج ، وهذا ما نصت به المادة 53التخفیف الوارد في نص المادة الجاني من ظروف 

:" لاستفید الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من ظروف 6مكرر 

  ق ع ج . 53التخفیف المنصوص علیها في المادة 

علیه ، فإنه تطبق على الشخص الطبیعي المحكوم7مكرر303وعملا بنص المادة 

لیة المنصوص علیها في یلارتكابه جریمة الاتجار بالأطفال عقوبة أو أكثر من العقوبات التكم

كسقوط حق ، یة ق ع ج مثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائل09المادة 

سلطة ا وبالتالي سقوط السلطة الأبویة وحرمان الأبوین من ممارسة هذه الهالولایة كلها أو بعض

)1(على أولادهم ، سواء على الطفل الضحیة أو على كل أبنائهم .

ثانیا: تشدید العقوبة في جرائم التسول  بالأطفال

المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة نص على ظاهرة التسول كجریمة معاقب 

في المادة الثانیة من 2015مما أدى إلى استحداث قانون حمایة الطفل الصادر سنة ، علیها 

التي عرفت الطفل في خطر بذكر حالات من بینها فقدان الطفل لوالدیه وبقاءه )2(الفقرة الثانیة 

والجرائم التي نحن بصدد دراستها ، دون سند عائلي إضافة إلي التسول بالطفل وتعریضه للتسول 

.)3(لها علاقة وطیدة بالسلطة الأبویة في قانون العقوبات كجریمة التسول بالطفل والتي

.58بوزیان عبد الباقي،المرجع السابق،ص.)1(
فقدان الطفل "من قانون حمایة الطفل :"تعتبر من حالات التي تعرض الطفل للخطر :2من الفقرة 2المادة تنص)2(

..التسول بالطفل أو تعریضه للتسوللولدیه وبقائه دون سند عائلي ..... "

، یتعلق بحمایة الطفل ، 2015یولیو سنة 15الموافق ل ،1436المؤرخ في رمضان عام 15/12قانون رقم )3(

. 39ج.ر.ج.ج عدد 
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تعریف جریمة التسول -1

على أنه ، ق ع ج  195جریمة التسول كجریمة تطرق إلیها المشرع فى نص المادة 

یملك كل فالشخص الذي، ذلك الشخص الذي اتخذ من التسول نشاط معتاد بصفة دائمة ومنتظمة 

المؤهلات البدنیة والعقلیة وحتى المادیة للعیش ورغم ذلك یقدم على طلب المساعدة المجانیة من

إذ تفطن المشرع في )1(الغیر دون مقابل أو بدیل یعتبر في هذه الحالة مرتكبا لجریمة التسول  

حیث رصد ع، التعدیل الأخیر لظاهرة التسول الذي یمارس رفقة الأطفال القصر  قوبات مشددة                                                                                                                  

سنة . 18بالنسبة للأشخاص المرتكبین لهذه الجریمة رفقة أطفال تقل أعمارهم عن 

تشدید عقوبة صاحب السلطة الأبویة في جریمة التسول بالأطفال -2

ص ــــة وفق نــــــة التسول فى حالاتها العادیـــــــرع الجزائري على جریمــــیعاقب المش

من شهر إلى ستة أشهر ، كل من اعتاد ممارسة التسول في أي بالحبس، ق ع ج  195المادة

إمكانیة الحصول علیها بالعمل أو بأي طریقة مكان كان ، وذلك رغم وجود وسائل التعیش و

مشروعة أخرى ، إلا أنه إذا كان مرتكب الجریمة صاحب سلطة أبویة على الطفل أو أحد أصوله 

مما یسهل عملیة التسول به مع توفر كامل المؤهلات ، ة باعتبار أن الطفل دائم الرفقة مع والدی

سنة وفق نص المادة 18لدى الجاني ؛ حیث تشدد العقوبة إذا كان المجني علیه قاصر أقل من 

مكرر ، وفي هذه الحالة تضاعف العقوبة ضد الجاني صاحب السلطة الأبویة  أو أي 195

)2(شخص آخر له سلطة على القاصر.

)1( http w.w.w.droit7.blogspot.com/2013/10/blog-post-9.html.
18مكرر من ق ع ج :"یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین كل من یتسول بقاصر لم یكتمل 195تنص المادة )2(

تضاعف العقوبة عندما یكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة علیه."سنة أو یعرضه للتسول ، 
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  يالفرع الثان

تشدید عقوبة صاحب السلطة الأبویة في جرائم ترك الأطفال

جرم المشرع عدة صور من جرائم تعریض الطفل للخطر ومن أخطرها ترك الجاني للطفل 

في مكان بعید أو تعریضه للخطر مما یعجز عن حمایة نفسه بنفسه . 

أولا : مفهوم ترك الطفل وتعریضه للخطر 

قد یتم ترك الطفل في مكان خال من الناس أو وجد فیه الناس مسببا من ذلك خطرا 

على حیاة الطفل وینجر عن هذا السلوك الذي یقوم به الجاني المتمثل في نقل الطفل من المكان 

سواء على مرأى الناس الذي یقصد به مكان غیر خال وهو )1(الطبیعي المعتاد إلى مكان ما 

الذي یتواجد فیه الناس أي یكون مأهولا ، أو مطروقا من قبل عامة الناس المكان العمومي

والغرض من الترك لیس نیة الإضرار به بقدر ما هو إهمال وتملص منه أو في مكان خال من 

الناس المتمثل في مكان مهجورا ولا یتوقع تواجدهم إلا نادرا مما یعكس سلبا على حیاة وسلامة 

)2(ا بالهلاك .الطفل ویصبح بذلك مهدد

ثانیا : تشدید العقوبة 

جرم المشرع الجزائري فعل ترك الطفل غیر قادر على حمایة نفسه في مكان خالي وفق 

ق ع ج في حالاته العادیة بالحبس من سنة إلي ثلاثة سنوات ، وإذا نتج عن 314نص المادة 

هذا الترك مرض أو عجز كلي یعاقب من سنتین إلي خمس سنوات ، وإذا نتج عنه عاهة مستدیمة 

عشر سنوات ، وتصل إلي حد عشرین سنة إذا حدث الوفاة ، إلا أن المشرع یعاقب من خمس إلي 

تفطن في حالة ارتكاب هذا الفعل من طرف صاحب السلطة الأبویة ، بحیث أن العقوبة تغلظ 

وتكون العقوبة كما یلي وفق نص ، وتشدد إذا كان الجاني أبا أو أما أو ممن له السلطة علیه 

. 86 – 85 – 84ص. ، المرجع السابق ،منصوري المبروك)1(  
، مذكرة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، سویقات بلقاسم)2(

. 77 – 76  -75ص.،2011-2010، مرباح ، ورقلة
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ن مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم السلطة ق ع ج :" إذا كا 315المادة 

علیه أو ممن یتولون رعایته تكون العقوبة كما یلي : 

الحبس من سنتین إلي خمس سنوات في الحالات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة -

314.

رة الثانیة من السجن من خمس إلي عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفق-

المادة المذكورة .

السجن من عشر إلي عشرین سنة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من -

المادة المذكورة .

السجن من عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة -

المذكورة ".

حتى لو قام الجاني بتركه في مكان لم یتوقف المشرع لتجریم فعل الترك في مكان خال بل

ق ع  216غیر خال أي في مكان یوجد فیه الناس إذ یعاقب في الحالة العادیة وفق نص المادة 

بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنة إذا نتج عنه عجز أو مرض تجاوز عشرین یوما فیكون الحبس 

تج عن الترك بتر أحد من ستة أشهر إلي سنتین ، والحبس من سنتین إلي خمس سنوات إذا ن

الأعضاء أو إصابته بعاهة مستدیمة وعقوبة السجن من خمس إلي عشر سنوات إذا أدي إلى وفاة 

الطفل .

شدد المشرع العقوبة إذا كان الجاني صاحب السلطة الأبویة على الطفل كأن یكون أحد 

ع ج : " إذا كان  ق 317الأصول أو من یتولون رعایته ، وذلك بتشدید العقوبة وفق نص المادة 

مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو من یتولون رعایته تكون العقوبة كما یلي : 

316الفقرة الأولى من المادةنتین في الحالة المنصوص علیها فيالحبس من ستة أشهر إلي س-
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من المادة الحبس من سنتین إلي خمس سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة -

المذكورة .

السجن من خمسة إلي عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة -

المذكورة .

السجن من عشر سنوات إلي عشرین سنة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من -

المادة المذكورة ". 

في مكان خال أو مكان غیر خال من قبل وفي كل الحالات سواء تعلق الأمر بترك الطفل 

من كانت له السلطة الأبویة علیه یعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الطفل للوفاة مع توفر 

نیة إحداثها إذ أدین الأب أو الأم بارتكابهما جریمة ترك الطفل وتعریضه للخطر إن سلطت علیهم 

، فإنه یجوز للقاضي أن یحكم  317و  315إحدى العقوبات المقررة ضمن أحكام المادتین 

ق ع ج ، كما 14بحرمانه بسنة إلي خمس سنوات بممارسة حق أو أكثر الوارد في نص المادة 

نهما ، وما یمكن أن نستخلصه أن الهدف من عبسقوط السلطة الأبویة عن المدان الحكم یمكن 

باعتبار أن جل العقوبات المسلطة المشرع في التجریم هو توفیر الرعایة والحمایة الجزائیة للطفل 

على الجاني جزاءات ردعیة كون أن النصوص القانونیة تعاقب كل فعل أو سلوك من شأنه 

حتى تكون بمثابة سیاج و دعامة قویة تحمي أطفال من كل أشكال ،تعریض حیاة الطفل للخطر

)1(ي .التعدي الذي یمكن أن یتعرض لها الطفل خلال حیاته الخاصة في وسطه الأسر 

المطلب الثالث

دور السلطة الأبویة من تشدید العقوبة في جرائم العرض

الجنسیة الطبیعیة والغیر فعالب لقیامها كافة الممارسات والأجرائم العرض یستوج

طبیعیة والتي یكون الهدف من ممارستها إشباع الجاني رغبته الجنسیة أو رغبة الغیر ، بالإضافة ال

إلى كافة الأفعال الممهدة للاتصال الطبیعي كمداعبة جسم المجني علیه ذكرا كان أو أنثى بحیث 

.192ص. ، المرجع السابق،بوسقیعة أحسن )1(
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جسم یزرع في نفسیته النیة السیئة قصد إثارة الشهوة الجنسیة ، وقد یكون الفعل دون ملامسة 

الضحیة ككشف الجاني لعورته أمامه وهذا ما سوف نتناوله في هذا المطلب بدراسة مجموع جرائم 

العرض مشمولة بالتشدید والعقوبات المقررة لها على صاحب السلطة الأبویة .

الفرع الأول

نتیجة توافر السلطة الأبویةلتشدیدمجموع الجرائم المشمولة با

الاعتداءات الجنسیة التي تصل إلى حد المواقعة كالاغتصاب ، وتنحصر أساسا في 

والاعتداءات التي لا تصل إلي درجة المواقعة كالفعل المخل بالحیاء والتحرش الجنسي والتحریض 

على ممارسة الدعارة .

أولا : جریمة الاغتصاب 

ل جنسي كامل طبیعیا عرفوا فقهاء القانون الجنائي : "جریمة الاغتصاب على أنها اتصا

، ففعل الاغتصاب هو اتصال العضو التناسلي للرجل في )1(بین الذكر وأنثي دون رضاها ." 

مكان معد له في فرج الأنثى سواء كان الإیلاج كلیا أو جزئي ، قضى شهوته أو لم یقضیها ، أدى 

بها إلى فض بكارتها من عدمها ، فالعبرة هو الإتصال الجنسي إذ لا یكیف اغتصاب كل فعل یقوم 

، فلا تقوم الجریمة إلا )2(أن تصل إلى حد المواقعة  به الجاني على جسم المجني علیه دون

باستعمال القوة والتهدید أي انعدام الرضا ولا یعتد برضا الضحیة إذا ما استعمل الجاني بعض 

الحیل من أجل مواقعتها كالإكراه المادي ، أو خداعها باستغلال فرصة نومها ، أو ضعف جسمها 

مجدة المؤسسة الجامعیة ؛  1، طجریمة الإغتصاب في ضوء الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعينهى القاطرجي ،)1(

.176ص. ،2003سنة ،بیروتللدراسات للنشر والتوزیع ،  
جرائم الإجهاض و الإعتداء على الشرف و الإعتبار و الحیاء العام والإخلال بأداء العامة من،أحمد أبو الروس)2(

.32ص. ،1997سنة إسكندریة ،مكتب الجامعي الحدیث ،؛ د ط ، المواجهة القانونیة و الفنیة  
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یعتد برضا الضحیة نتیجة نقص أهلیتها كأن تكون قاصر ، ، فلا )1(نتیجة المرض أو وجود عاهة 

)2(حیث اعتبره المشرع ظرفا مشددا ، فلا یعتد برضاها من الناحیة القانونیة .

ویشترط لقیام الجریمة وجود فعل المواقعة ، إذ لا بد من الإیلاج الجنسي الطبیعي وهو العنصر 

والذي یتم دون أخد موافقة ورضا الضحیة ، الممیز لجریمة الاغتصاب عن جرائم العنف الأخرى 

كاستعمال القوة والإلزام شرط إبداء الأنثى مقاومتها على ،وذلك باستعمال العنف سواء كان مادیا

أو یكون بالإكراه المعنوي كالتهدید بإفشاء سرها أو التهدید بحیاتها أو حیاة )3(رفضها لمواقعتها 

أو تنویم ، رة مختلفة باستعمال الجاني مواد مخدرة ویمكن أیضا أن یؤخذ صو )4(عائلاتها 

إذ قد یكون ضعف المجني علیها لیس فقط بفعل الجاني بل لصغر ، مغناطیسي لتنفیذ الجریمة 

)5(حتى ولو لم تبدي أیة مقاومة فإن رضاها لا یعتد . ، سنها في هذه الحالة 

نه یواقع أنثى دون رضاها كون یأخذ القصد الجنائي في جریمة اغتصاب علم الجاني أ

الفعل مجرم مع ذلك انصرفت إرادته إلى إشباع غریزته ، واستعمال الجاني للعنف والحیل لدلیل 

قاطع على سوء نیته وقصده لارتكاب الفعل إلا أنه قد تنتفي الجریمة إذا تم إكراه الجاني على 

)6(ممارسة الاغتصاب كالأعمى مثلا .

جامعة ماستر ، كلیة الحقوق ،المذكرة ،، الحمایة الجزائیة للطفل من الإعتداءات الجنسیة حجاز هاجر،وهاب شهراز )1(

.14ص. ،2014-2013سنة جامعة بجایة ،عبد الرحمان میرة ،

-)2( Mechelveron,Droit penalspecial,8E ME ed ,Armon colin ,paris,2000, p.50.

.141ص. ،المرجع السابق،عبد العزیز سلیمان حوشات)3(  
إسكندریةمنشأ المعارف ،؛ د ط  ،إغتصاب،هتك العرض،الفعل الفاضح،الدعارةجریمة الزنا ، عبد الحمید الشواربي ،)4(

.95-94ص. د س ن ،سنة ،،  
سنة ، الجزائر،دار المطبوعات الجامعیة؛  د ط ،5طبعة ،شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم ،)5(

.76ص. ،2004  
، دار المطبوعات الجامعیة ؛د ط ،هتك العرض،الفعل الفاضح ،جرائم هتك العرض، إغتصابأحمد محمود خلیل،)6(

.15-14ص.، 1990سنةسكندریة ،  
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ثانیا : جریمة فعل المخل بالحیاء دون عنف 

كاللمس والتقبیل أو أیة ، هي كل الأفعال التي تمس بحیاء المجني علیه في جسده 

حركات أو إشارات تمس بالشرف والعرض ،حتى ولو لم یتم الملامسة المباشرة دون إبراز أو كشف 

لحیاء جعل المجني علیه یلمس العضو التناسلي كما یمكن اعتباره أیضا فعلا مخلا با)1(،عوراتها 

للجاني وكشف عورته باعتبار أن كل جسم المرآة عورة عكس الرجل التي هي مناطق محددة ویقع 

ولقیام هذه الجریمة یستوجب توافر الفعل الإجرامي )2(هذا الفعل سواء كان على أنثى أو ذكر 

ن استعمال العنف أي كل ما یتنافى مع الآداب المكون للجریمة بحیث امتداد هذا الأخیر یقوم دو 

والأخلاق عمدا ومباشرة على جسم الضحیة ، فهذه الجریمة لا تفترض وصول إلى حد الاتصال 

الجنسي الطبیعي بل هو تعدا على اعتبار وشرف الضحیة ، ورضوخ المجني علیه القاصر على 

.)3(أفعال والسلوكیات غیر السویة لیست إلا جهلا لنیة الجاني

لا تختلف هذه الجریمة عن غیرها من جرائم الأخلاق الأخرى فیما یخص قصدیة الجاني 

لأن غیاب النیة ،وإرادته إلى المساس بالحریة الجنسیة للضحیة وانصراف الإرادة إلى تعمد ذلك 

الإجرامیة في هذا الفعل لا یمكن تكییفه جریمة كمن یمشي في الطریق ویلمس جسم أنثي عن دون 

)4(قصد.

)1( Larguier jean larguier, Anne: Droit pénal spécial, 11eme Ed, dalloz, paris, 2000, p. 273.
.184ص. ،المرجع السابقحماس هدیات ،)2(  
.179ص. ،المرجع السابقبن وارث محمد،)3(  
45ص. ،وهاب شهرزادالمرجع السابق ، حجاز هاجر،)4(
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ثالثا : جریمة المساعدة على الدعارة  

الفحشاء سواء ارتكبت على الإناث أو الذكور الأفعالتعتبر هذه الجریمة من 

بتحریضهم على ممارسة العلاقات الجنسیة مقابل مكافأة ، ویعین ذلك كل فعل فحشاء یصدر من 

غیر مشروعة بغض النظر إذا ما شكل الفعل اتصال الفاعل على نفسه أي بإشباع رغبته بطریقة 

)1(جنسي طبیعي .

تتخذ فیها صور ،ولقیام هذه الجریمة  یستوجب توافر السلوك الإجرامي المتجسد في عدة صور

فالاستخدام هو اتفاق على ممارسة الدعاة دون علم ،استخدام ، استدراج ، إعالة ، تحریض

المجني علیه ، أي لا یعلم بالغرض الحقیقي من استخدامه وهو یجهل وجود فعل مخل بالحیاء 

الهدف الباطني تاركا الهدف الظاهري الذي یبدو وكأنه عمل مشروع ، إخفاءبفیقوم الجاني

باستخدام الحیل دون الحاجة ، مارس الدعارة واستدراج المجني علیه وذلك بخداعه للأجل جعله ی

.)2(بإرغامه بالقوة

ذلك أن الجاني یعلم علم الیقین أنه ،ولا تخلو هذه الجریمة كغیرها من النیة الإجرامیة للجاني

یباشر سلوك إجرامي معاقب علیه على أساس تحریض قاصر على الدعارة أو ممارسي الدعارة أو 

كل هذا یعلم به الجاني مع ذلك اتجهت إرادته إلى إشباع رغبة ، ة تسهیلهم أو استدراج الضحی

)3(.إلا لسنا في جریمة التحریض ، و الغیر ولیس بالضرورة إشباع رغبة الجاني نفسه 

رابعا : جریمة التحرش الجنسي

تشمل كل التصرفات و ، شباع رغباته الجنسیة إأنه كل تحرش شفهي أو إلحاح على یعرف

و ألب المعاشرة سواء بطریقة مباشرة كالملامسة وطحرمة الطفل الجنسیة ،تنتهك  يالتوالسلوكیات 

،1999سنة ریاض،، دار نایف للعلوم الأمنیة ،1ط  ،، الحمایة الجنائیة لللطفل كمجني علیهمحمود أحمد طه)1(

.121ص.
.53 - 52ص. ،المرجع السابق،وهاب شهرزادحجاز هاجر،)2(  
.98- 97ص. ،السابقالمرجع ،أحمد أبو الروس)3(  
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، ویمكن تعریفة أیضا كل تحرش عن طریق الأفعال والأقوال التي یقوم بها )1(غیر مباشرة 

المتحرش تهز وتنال من كرامة وحیاء المجني علیة بممارسة الإكراه والضغوطات وإضعاف إرادته  

"تعالىإذ قال االله یجب ریمة، ولقیام الج)2(."یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدًا:

أن یشمل على أفعال ذات الطابع الجنسي غیر الاتصال الطبیعي كالمواقعة الموجودة في جریمة 

و یتمثل القصد )3(،الاغتصاب ذلك بتعلیم الطفل أعمال الجنس وتعریضه للصور مخلة بالحیاء 

لمه الجنائي في هذه الجریمة إلى ارتكاب الجاني أعمال وتصرفات ألا أخلاقیة ومهینة للحیاء مع ع

)4(بالعقوبة المقررة عن هذا السلوك مع ذلك لم تتوقف نیة الجاني إلى عدم ارتكابها .

الفرع الثاني : العقوبة المقررة عن جرائم العرض حال توافر السلطة الأبویة 

غیر ها أعمال جنسیة الطبیعیة أو عاقب المشرع الجزائري جمیع الأفعال التي بوصف

الطبیعیة بنصوص قانونیة تحمي الإنسان من حقه في  الحریة الجنسیة حیث جعل عقوبة 

بالسجن من خمس یعاقب علیها ق ع ج  336ووفق نص المادة ، الاغتصاب في الحالات العادیة 

، سنة 18وتضاعف في حالة ما إذا كانت الضحیة قاصرة اقل من ، سنوات إلى عشر سنوات 

عتداءات صاحب السلطة حمایة للأطفال داخل الأسرة من اولكن  ة ،مراعیا بذالك سن الضحی

337تشدید من العقاب وفق نص المادة رتأى المشرع، إالأبویة و التعسف من استعمال سلطته 

بنصه :"إذا كان الجاني من أصول من وقع علیه الفعل ......أو هتك العرض أو كان ، ق ع ج 

كون العقوبة بالسجن المؤبد..."من فئة من لهم سلطة علیهم ...فت

فالمشرع بأخذه بالتشدید في هذه العقوبة نظرا إلى المرتبة والمكانة التي یحتلها الأب في 

خلاقیة  وزوال ألا ألسلوكیات لإنحرافات واالأسرة في نظر أبنائه ،وقیامه بهذا الفعل یعرض الأولاد ا

دراسة تطبیقیة على الاغتصاب و التحرش ،العنف ضد المرأة بین التجریم و آلیات المواجهة،مجدي محمد جمعة)1(

.395ص. ،2015إسكندریة :سنة دار الجامعة الجدید للنشر،د ط ،الجنسي ،  
.70الآیة.،سورة الأحزاب)2(
الماجستیر ، كلیة الحقوق، مذكرة، المرتكبة ضد القاصر،اغتصاب و التحرش الجنسيالجریمة الجنسیة أمال نیاف،)3(

.111ص. ،2013-2012سنة جامعة قسنطینة ،  
.63ص. ،، المرجع السابقمهند بن محمد بن منصور الشعیبي)4(  
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وإسقاط السلطة الأبویة علیهم ، ل إلى حد السجن المؤبد الثقة لذا ارتأى المشرع إلى التشدید لتص

فإذا قام الأب بخیانة )1(لأن صفة صاحب السلطة الأبویة ما عادت تناسبه فمن الأفضل إسقاطها ،

والمشرع لم یهمل حمایة البنت من الكفالة من )2(الثقة الممنوحة له فهو یستحق الجزاء الشدید ،

وهو خیر ما فعل المشرع ، فعل الإغتصاب وأقر لها حمایة مماثلة مثلها مثل الأولاد الشرعیین 

.)3(لعدم التحجج الأب لعدم وجود القرابة ولا تشدد العقوبة ضده كونها لیست من المحارم 

، ة الفعل المخل بالحیاء في الحالات العادیة ق ع ج على عقوب334تنص المادة 

كل من أخل بالحیاء ضد قاصر ،على أنه یعاقب الفاعل بالسجن من من خمس إلى عشر سنوات

وخیر ما فعله المشرع بتشدید العقوبة على صاحب السلطة الأبویة من ، لم یتم ترشیده للزواج 

ات إلى عشرین سنة وفق شدید من عشر سنو أفعاله التي تمهد للاتصال الجنسي لیعاقب فیها بالت

والعلة من التشدید في هذة الجریمة كون القاصر بحاجة إلى ، مكرر ق ع ج 337المادة نص

وأن الجاني أقرب الناس حمایة ورعایة خاصة ، واستغلال صاحب السلطة الأبویة لهذه العلاقة ،

)4(مما یسهل لهذا الأخیر ارتكاب أفعاله الشنعاء.للمجني علیه ،

   وادقاصر على الدعارة في نصوص المنص المشرع الجزائري على عقوبة التحریض

، ق ع لیعاقب فیها كل من یمارس الدعارة أو یشجعها أو یساعد على التحریض  343و  342

ولكن عمل ، د ج 100.000إلى  20.000تصل إلى عشر سنوات وغرامة من عقوبةوذالك ب

على المجني علیه إذا كان مرتكب الجریمة صاحب سلطة أبویة، المشرع إلى التشدید في العقوبة 

ترفع العقوبات المقررة "التي تنص على أنه : ، ق ع ج  344وفق نص المادة ، هذاأبا أو أما 

.40.41ص المرجع السابق ،،وهاب شهرزادحجاز هاجر،)1(  
.192ص. ، المرجع السابق،نهى القاطرجي)2(  
، جامعة كلیة الحقوقالماستر ،مذكرةمذكرة مكملة لنیل ،جریمة الاغتصاب في القانون الجزائريشاوش سارة ،)3(

.72.ص.2014 -2013بسكرة ، سنة ر ،یضمحمد خ
.150، ص.حماس هدیات ، المرجع السابق)4(
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 إلى  20.000وبغرامة من ، إلى الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات343في المادة 

)1(.د ج 200.000

فیما یخص جریمة التحرش ،  ق عمكرر 341لك قام المشرع بتعدیل نص المادة كذ          

و المرؤوس فیعاقب في الحالات ، الجنسي الي كان منحصر في إطار العلاقة التبعیة بین الرئیس 

إلى  100.000نوات و بغرامة من العادیة على الجریمة بعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث س

د ج ولكن یمكن أن ترتكب الجریمة من طرف صاحب السلطة الأبویة على أبنائه أقل 300.00

مكرر 341المادة نصوفق ، سنة فشدد المشرع فیه العقوبة من سنتین إلى خمس سنوات 16من 

سنة أو سهل 16أو كانت الضحیة قاصرا لم تكتمل ، :" إذا كان الفاعل من المحارم  3فقرة 

ارتكاب الفعل ضعف الضحیة أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب الحمل 

،سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها تكون العقوبة الحبس من سنتین إلى 

و تضاعف في حالة العود ، وفي )2(ج  د500.000إلى  200.000خمس سنوات و بغرامة من 

و  335و 334مكرر على الجرائم المنصوص علیها في المواد 60كل الأحوال تطبق نص المادة 

مكرر .  337و  337و  336

المبحث الثاني

دور السلطة الأبویة  في قیام الأعذار

ي القانون على ق ع ج : " هي حالات محددة ف52یقصد بالأعذار القانونیة وفق نص المادة 

ع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار نیترتب علیها م،سبیل الحصر

وإما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة مع ذلك یجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن یطبق ، معفیة 

تدابیر الأمن على المعفي عنه  ".

.53ص. ،المرجع السابق،وهاب شهرزادحجاز هاجر ،)1(

من القانون العقوبات الجزائري .،4مكرر ، الفقرة 341المادة )2(
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إذ نجد المشرع أخد بعین الإعتبار هذه ، ة بعضها وتلعب السلطة الأبویة دورا هاما في إثار 

الصفة في جانب الإعفاء من العقوبة بمقرر قانون وذلك مراعاة لدرجة القرابة التي تربط بین 

أو عذرا مخففا مراعاة لظروف القاسیة والحالة النفسیة التي الأموالكجرائم ، الجاني والمجني علیه 

بویة تثیر عذرا معفي من العقاب ألمت بظروف الجریمة ، وبالتالي فإن توافر صفة السلطة الأ

المطلب الأول ) ، وأحیانا أخري تثیر عذرا مخففا فقط ( المطلب الثاني ).(

المطلب الأول

العقوبةالسلطة الأبویة كعذر معفي من 

لأنه لا وجود لعقوبة ولا جریمة إلا ، الأصل العام أن كل فعل معاقب علیه وفق نصوص قانونیة 

بنص صریح ، لكن لكل أصل استثناء ،وهذا ما سوف نلاحظه بخصوص جریمة السرقة فیتم 

وهذا نتیجة ، إعفاء الجاني من الجرم المنسوب إلیه بالرغم من أن السلوك معاقب علیه قانونا 

عتبارات عائلیة وصلة القرابة التي لها تأثیر على العقوبة حفاظا من المشرع على التماسك الأسري ا

والإعفاء من العقوبة المتعلقة بصاحب السلطة الأبویة.  

الفرع الأول

إعفاء صاحب السلطة الأبویة من جرائم الإخفاء والتستر على دلیل البراءة

یات مبعثرة هنا وهناك في قانون العقوبات توجد عدة صور لعدم التبلیغ في جزئ

الجزائري ، إذ نجد النص العام الذي یجرم عدم التبلیغ أو التستر عن الجناة بمقتضي نص المادة 

یعلم أنه ارتكب جنایة أو أن العدالة تبحث عنه شخص ق ع ج : " ...كل من أخفى عمدا 180

بسبب هذا الفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك 

وكل من ساعده عن الإخفاء أو الهروب یعاقب بالحبس من سنة إلي خمس سنوات وبغرامة من 

ه یعفي من التجریم من كانت له إلا أن، دج أو إحدى هاتین العقوبتین  100.000إلي  20.000

ما عدا إذا ارتكبت جنایات ضد الأطفال ، السلطة الأبویة أبا كان أو أما أو أقارب الجاني كفروعه

عتبارات عائلیة و صلة القرابة التي تجمع الجاني بأقاربه لإسنة وهذا بالنظر 13صر أقل من الق
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ورد المشرع نصوص أخرى تجرم فعل ، كما)1(ق ع ج   180وهذا ما أشارت إلیه نص المادة 

التستر على دلیل البراءة محاولة من المشرع لتحقیق العدالة بین الأشخاص وإنصاف المتهم و 

الحث على تقدیم الدلیل إن وجد أمام الجهات القضائیة المختصة ، والمشرع الجزائري تفطن عندما 

عاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي ق ع ج :" ی  3/ ف  182قام بتجریم الفاعل وفق نص المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یعلم  100.000إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من 

الدلیل على براءة شخص محبوس احتیاطیا أو محكوم علیه في جنایة أو جنحة ویمتنع عمدا عن 

)2(أن یشهد بهذا الدلیل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة . 

الأمر سواء تعلق ،الأمر أیضا فیما یخص جرائم الاتجار غیر المشروعةونفس 

نه كل وكذا تهریب المهاجرین أین قام بتعریفها أ،بالأشخاص أو بالأعضاء البشریة بالاتجار

بهدف استغلالهم لأغراض إجرامیة ،شراء أو تهریب أو خطف أشخاص وعملیة تتم بغرض بیع أ

ر صورة من صور الجرائم المنظمة بحیث تقوم بها عصابات احترفت معینة وجرائم الاتجار تعتب

)3(الإجرام وجعلت من ممارسته عملا ووظیفة ومهنة تهدف من ورائها إلى الربح .

إلا أنه ومع ذلك فقد خص المشرع صاحب السلطة الأبویة  بمعاملة خاصة عندما 

نظرا لخصوصیتها استثناها المشرع الجزائري  من التجریم والعقاب ، ومرتكب الجریمةهو یكون 

بإعفاء صاحب السلطة الأبویة في جرائم الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهریب 

الفقرة الأخیرة من قانون العقوبات الجزائري :"لاتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأقارب و الاصهار 180تنص المادة )1(

سنة ."13القصر الذین تتجاوز سنهم فیما عدا ما یتعلق یالجنایات التي ترتكب ضد الجاني لغایة الدرجة الرابعة ،
الفقرة الأخیرة من المرجع السابق:" و یستثني من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدي إلى 182تنص المادة )2(

إتخاذ إجراءات جزائیة ومن ساهم معه في ارتكابه وشركائه و أقاربهم و أصهارهم لغایة الدرجة الرابعة."
سنة ة العربیة ، دبي ،ضدار النه ؛  ، د طجریمة بیع الأطفال و الإتجار بهم ن سید عبد المجید ،محمد نور الدی)3(

.17 -16ص. ،2012
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303، والمادة 25مكرر 303، والمادة 10مكرر 303المهاجرین وهذا ما أشارت إلیه المواد 

)1(.37مكرر 

الفرع الثاني

لطة الأبویة في الإعفاء من جرائم الأموالدور الس

من الجناة من یجد في مال غیره لذة ویضیفها إلى ذمته المالیة عوض الحصول  اكثیر 

لال و الشریف ،فأكل مال الغیر و التعدي علیه یتخذ عدة صور كالنصب ـــــعلى المال بالكسب الح

مسروقة .السرقة ،وخیانة الأمانة ،و إخفاء أشیاء و  ،

أولا : المقصود بجرائم الأموال المشمولة بالإعفاء 

ل الغیر المملوك للجاني ،ولقیام ختلاس ویقصد به أخذ مالسرقة بالایتمیز فعل ا

ن ذات قیمة لدي بل یمكن أن یكو ، ذات قیمة نقدیة  ءلجریمة لا یكفي أن یكون المحل شيا

).2(ختلاسمحل الا  يءلشبإنشاء علاقة ملكیة بین الجاني ا لكوذ، المجني علیه 

وتدخل ضمن  جرائم الأموال المشمولة للإخفاء فعل النصب و الإحتیال المتمثل في 

لك وسائل مستعملا بذلك المال ،للغیر بخداعه و حمله على تسلیم ذالإستیلاء على مال مملوك 

هو الذي  و )3(وهو خداع یؤدي إلى الوقوع في الغلط ، ق ع ج  372حتیالیة ذكرتها نص المادة ا

فتظهر ثم التسلیم نتیجة جرمیة نتیجة ذالك التصرف كالكذب ،ینتج عنه القیام بتصرف مالي ،

في ما عدا الجرائم التي :"37مكرر 303، 25مكرر 303، 10مكرر 303المواد : الفقرات الأخیرة من تنص)1(

على أقارب و حواشي و أصهار الفاعل لإلى السابقةتطبق الفقرةلا  سنة ،13ترتكب ضد القصر الذین لا تتجاوز سنهم

غایة الدرجة الرابعة ."
، جرائم الإعتداء على الأموال في قانون العقوبات ، السرقة ، الإحتیال ، إساءة الإئتمانعادل عبد ابراهیم العالي ، )2(

.16؛ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ص . 2ط 
،2005سنة دار هومة للنشر ، د ب ن ،؛ د ط  ،جرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة،عبد العزیز سعد)3(

.95ص.  
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فهذا هو ، ام المجني علیه بتسلیم المال قحقیقیة الوهمیة التي لولاها لما الضحیة على الصورة ال

.)1(السرقة الذي یكون  فیه التسلیم دون إرادة المجني علیه  عنجریمة النصب  فيالعنصر الممیز 

الجاني بإخفاء الأشیاء التي إضافة إلى جریمة إخفاء أشیاء مسروقة التي یقصد بها قیام

ن مصدر غیر ختلاسها ویعرف أن مصدرها متحصل من جنایة أو جنحة معاقب علیها ،أي ماتم 

أنه :" كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو  ق ع ج  387نص المادة مشروع إذ ت

وتتمیز الجریمة بفعل الإخفاء )2(متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها . "

عاقب كل او بعض الأشیاء المعتبر أنها مبددة أو مختلسة تم الحصول علیها من جنایة أو جنحة م

علیه قانونا ،ولتحقیق هذه الجریمة یجب أن یكون الشيء الذي تم إخفاءه تحصل علیها من جریمة 

.)3(السرقة فالأصل غیر مشروع  

ق ع ج فهي استیلاء الأمین 376الأمانة ووفق المادة خیانةأما فیما یخص جریمة

، إذ تتمیز هذه )4(و ذالك بحیازته حیازة كاملة ، شيء وضع لدیه على أساس الأمانة عمدا على 

المودع إلیه قام بتغیر الجریمة بعناصر متمثلة في تبدید و اختلاس المال و هو فعل یدل على أن 

زة ناقصة  مؤقتة إلى حیازة كاملة حیا، أي من أساس الأمانة حازه علىلك الشيء بعدما ازة ذیح

فهناك من یسمیه بالكتم أي إنكار الجاني وجود الشيء عنده وعدم ، ودائمة على أساس الملكیة 

إما البیع أو إنقاصه أو إخراجه فیتصرف في المال كتصرف مالكه ،)5(رده والاحتفاظ به لنفسه

وهذا ما )6(ضرر بمالك الشيء أو حائزهمن حیازته سواء كانت حیازة كاملة أو ناقصة مما یلحق ال

شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، جرائم العدوان على المصلحة فتوح عبد االله الشاذلي ،عبد القادر القهوجي ،)1(

-250ص. ،2003، د ط ؛ دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة سنة والمالالعمومیة وجرائم العدوان على الإنسان 

251.
.78العزیز سعد، المرجع السابق، ص.)2(
.79ص. ،المرجع نفسه،عبد العزیز سعد)3(  
.79ص. ،، المرجع السابقمنصوري المبروك)4(  
كلیة العلوم ماستر ،المذكرة ،،دراسة مقارنة بین القانون و الشریعةجریمة خیانة الامانةالزبیر طهراوي ،)5(

.60ص. ،2014-2013سنة جامعة الوادي ،الإجتماعیة و الإنسانیة ،
2009سنة ،عماندار الثقافة للنشر ،؛  1، ط الجرائم الواقعة على الأموالشرح قانون العقوبات ،،كامل سعید)6(

.352ص. ،  
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."وقیام الجاني بهذا ق ع ج : "إضرارا بمالكین أو الحائزین أو واضعین الید376نصت به المادة 

بین الأقارب و قة الممنوحة له خاصة إذا كانت اعتداء بملكیة الغیر واعتداء على الث والفعل ه

.)1(بالخصوص صاحب السلطة الأبویة مع فروعه

علما أنه لیس ، ال إلیه حیث یقصد الجاني إضافة الم، فجرائم الأموال قصدیة 

ستغلال صفته كمودع لدیه اأو ، إلى حیازته وتملكه دون إرادته إرادته لك انصرفت مالكه مع ذ

تجعل  حتیالیةإستعمال وسائل اأو ، )2(حتفاظ بها لنفسهوالالترك المال لدیه دون ردها لصاحبها

الضحیة  یتصور صورة غیر حقیقیة توهمه مما تسمح له بتقدیم المال الجاني عن إرادته الكاملة 

لك انصرفت نیة الجاني إلى القیام بها مع ذ، كلها یعرف الجاني أنها أفعال معاقب علیها 

لجریمة الإخفاء بالنسبة مرلأونفس ا)3(، والتصرف بها كتصرف صاحبها بحیازة كاملة وتامة

فالعلم في هذه الجریمة ، شیاء بأنها متحصلة من جنایة أو جنحة العلم بأصل الأالتي تستلزم

قرار صادر بتاریخ ، 46312ملف رقم إذ جاء في قرار المحكم العلیا ،، )4(عنصر ممیز

ق ع ج التي تعاقب كل من أخفى عمدا أشیاء 387من المقرر ووفق المادة :19/01/1989

مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها أو جزء منها ،ولما كان من الثابت 

لا یشمل على ، في قضیة الحال أن الحكم المطعون فیه بإدانة الطاعن بجریمة إخفاء كان ناقصا 

كما كل العناصر المكونة لهذه الجریمة إذ ینقصه العلم وهو العلم الیقین ،فإن المحكمة بقضائها

)5(فعلت قد أخطأت تطبیق النص المادة السالفة الذكر

.64ص. الزبیر طهراوي ،المرجع السابق،)1(  
. 1196ص. ،رمسیس بهنام ، المرجع السابق)2(  
كلیة الدراسات ،ماجستیر في القانون العامالمذكرة ،جریمة الإحتیال ،دراسة مقارنة،محمد هشام صالح عبد الفتاح)3(

.58- 57ص. ،2008سنة فلسطین ،العلیا ،  
245ص. السابق ،بن وارث محمد، المرجع )4(  
 دالمجلة القضائیة ، العد،25/12/1989الصادر في ، 46312قرار رقم  غرفة المسائل الجنائیة ،المحكمة العلیا ،)5(

.156ص. ،1992سنة ،01  
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ثانیا: حالات الإعفاء من العقوبة

تتمثل خصوصیة دور السلطة الأبویة في الإعفاء من العقاب في جرائم الأموال على أنها قد 

ن سببا للإعفاء قد تكو هو مرتكبیها ، وإذا كان صاحب السلطة الأبویة ، تكون سببا للإعفاء 

ق ع ج : " لا  368فإذا كان المبدأ العام ورد في النص المادة ، جریمة ضده اللصالح من ارتكب 

یعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص ، المبینین فیما بعد ولا تخول إلا الحق في 

التعویض المدني :

الأصول إضرار بأولادهم أو غیرهم من الفروع -1

الفروع إضرارا بأصولهم -2

ما یخص جریمة فی، تابعة مع من الو نون صاحب السلطة الأبویة أو الفر أعفى القا          

صل في الفعل التجریم إلا أنه و لوجود الصفة و د تقدیم أحد الطرفین شكوى ، و الأإلا بعالسرقة

مجني علیه ، فیعتبر هذا  أوسواء  كان جاني ، العلاقة لصاحب السلطة الأبویة على الفروع 

من تلقاء نفسه ،وتبقي  للطرف المضرور حق  هالنظام العام یمكن للقاضي إثارتمن الإعفاء

ق ع ج: "  تطبق الإعفاءات و القیود الخاصة 373المطالبة في التعویض ، ونصت المادة 

ب المنصوص ق ع ج على جنحة النص 369و  368بمباشرة الدعوى العمومیة المقررة بالمادتین 

ق ع  ج بنصها على ما 377ق ع ج ، تضیف المادة 372علیها في الفقرة الأولى من المادة 

و  368یلي : " تطبق الإعفاءات و القیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة المقررة بالمادتین 

ق ع ج ، إضافة إلى376ق ع ج على جنحة خیانة الأمانة المنصوص علیها في المادة 369

ق ع ج  المتعلقة  بإخفاء الأشیاء بنصها على انه تطبق الإعفاءات و القیود 389نص المادة 

ق ع ج على جنحة إخفاء  369و  368الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة المقررة بالمادتین 

ق ع ج  و العلة من هذا  الإعفاء من التجریم هو وجود الصلة 387المنصوص علیها في المادة 
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بغرض الحفاظ على كیان الأسرة و التي تجمع بین صاحب السلطة الأبویة وأبناءه ،القرابة

.)1(ستقرارها ، ونبذ الكراهیة والحقد بین أفرادها ا

المطلب الثاني

دور السلطة الأبویة كعذر مخفف من العقوبة

ت خاصة بتبریر هذا لك حالاالأبویة لظروف التخفیف مراعیة بذقد تخضع السلطة 

لك إلى إكراه و یتجلى ذ، ستثناءات أباحتها و فرضتها التشریعات لوجود الضرورة  االتخفیف فهي 

حیاة ابنها. رتكاب الجریمة وإنهاء إتدفعها إلى نفسي أو ظروف

الفرع الأول

عذار الأم من تعدیها على مولودها حدیث العهد بالولا دة أو على جنینهاإ

قام المشرع الجزائري بإخضاع الأم كجانیة في جریمة الإعتداء على حیاة ابنها حدیث 

حالة الأم أثناء مراعیا ذلك أو لم یتم ولادته بعد لظروف مخففة من العقوبة ، بالولادة العهد 

.ارتكابها للجریمة 

أولا : قتل الأم لطفلها الحدیث العهد بالولادة 

بة قتل ري الحق في الحیاة وأحاطها بعقوبات رادعة ، حیث جعل عقو قدس المشرع الجزائ

ستثناء عن الأصل افي بعض الحالات حتى الإعدام ، وكشدد العقوبة الأطفال السجن المؤبد ، و 

لها التخفیف من العقاب تأثیرا ودافعا قویا یمكن من خلارعى المشرع بعض الظروف التي تعتبر

،وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة وفق النص المادة 

دهن إلا فقلة هن من یتجرأن لقتل أولا، ق ع ج ، فالأم كجانیة لا یمكن أن یتصورها عاقل 258

ي یلحقها سواء كان الحمل ثمرة لظروف معینة كإكراه معنوي أو محاولة منها لتستر عن العار الذ

علاقة غیر شرعیة أو كان لعیب في خلق الطفل ، أو لأسباب تتعلق بالحالة النفسیة للأم أثناء فترة 

.160.163بوزیان عبد الباقي ،ص.)1(
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وَإِذَا "، وجاءت الشریعة الإسلامیة لتجریم و تحریم قتل النفس مصداقا لقوله تعالى :1الولادة 

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ ، وقوله تعالى أیضا : "2." صدق االله العظیمالْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ 

صدق االله العظیم 3".خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِیرًا

رامي یهدف من ولقیام الجریمة یستوجب وجود نشاط تقوم به الأم و المتمثل في السلوك الإج -أ

سواء كان السلوك إیجابي مثل رمي الطفل أرضا أو خنقه أو عدم إرضاعه ، خلاله إحداث القتل 

ویجب أن تكون ، وغایة الأم من ارتكابها لهذا الفعل هو إحداث الأذى  للطفل لدرجة إنهاء حیاته 

.النتیجة المحققة بسبب الفعل الإجرامي أي وجود العلاقة السببیة بینهما

المتمثل في ، یستوجب لقیام جریمة قتل الطفل الحدیث العهد بالولادة توفر القصد الجنائي

الإرادة أي إ تجاه نیة الجاني إلى إحداث الوفاة لا غیر مع التحقق النتیجة الجرمیة ، و كذا العلم 

لك یجب إلى ذ افةبالإضلك ، و بالعناصر القانونیة للجریمة مع ذلك انصرفت إرادتها إلى إحداث ذ

.وإلا كانت الجریمة مستحیلة لغیاب الطفل ،التحقق من ولادة الطفل حي

تطبیق العذر المخفف في جریمة قتل الطفل حدیث العهد بالولادة -1

و بین قتل  اأنها جریمة عادیة لا فرق بینهل حدیث العهد بالولادة في الأصل قتل الطف

إذ أن العقوبة تتراوح بین السجن المؤبد في الحالة ، هد بالولادة الشخص خرج من نطاق حدیث الع

العادیة وبین الإعدام في الحالات المشددة و لكن نظرا لخصوصیة الجریمة عندما یتم ارتكابها  من 

ق ع ج ان  261إذ تتطلب  لتطبیق نص المادة ، طرف الأم في اللحظات الأولى من الولادة 

من 4ففي كلتا الحالتین تستفید فیها من العذر المخفف، أصلیة أم شریكة تكون الأم الجانیة فاعلة 

العقوبة  فاعتبار صفة الأمومة هي العنصر الممیز في هذه الجریمة شریطة أن یكون الطفل في 

من تشدید إلى ، ن إقدامها على هذه الجریمة یغیر من طبیعة الجریمة لحظات ولادته لإأولى 

.25حماس هدیات ، المرجع السابق ، ص.)1(
.07، الآیة التكویرسورة )2(
.31سورة الإسراء ، الآیة )3(
.76فخري عبد الرزاق الحدیثي ،المرجع السابق ،ص.)4(
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لك  كانت الأم فاعلة أصلیة أو السالفة الذكر على ما یلي :"مع ذنص المادة تخفیف فجاءت 

)20)عشر سنوات إلى (10المؤقت من (دیث العهد بالولادة بالسجنشریكة في قتل إبنها الح

عشرین سنة على أن لا یطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجریمة 

تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عن تشدید أو تخفیف  ق ع ج :"لا 2/ف  44."و تنص المادة 

)1(العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل به هذه الظروف." 

ثانیا :إجهاض المرأة لنفسها 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى إعطاء تعریف لفعل الإجهاض ، ولكن باستقراء بعض 

لك ولادته الطبیعة من رحم أمه ، وذقول أنه إسقاط  الجنین وإخراجه قبل أجلالنصوص یمكننا ال

ده ، قصد إحداث وفاة الجنین وقتله ، ویمكن أیضا تعریفه أنه خروج الجنین من رحم أمه قبل موع

)2(لك عمدا بأي وسیلة.وذ

یتطلب لتحقیق جریمة الإجهاض أن یتكون من عناصر أساسیة وهو النشاط أو السلوك-أ

ومهما كانت الوسیلة المستعملة في تنفیذ ، الإجرامي الذي تقوم به الجانیة لإحداث الإسقاط 

جریمتها فقد تلجأ إلى الضرب أو مناولة مواد ضارة مع الطعام منت شأنها إحداث الإجهاض أو 

دة وهذا ما نصت به الما، القیام بأعمال متعبة عمدا كون المشرع لم یقید الجریمة بوسیلة محددة 

ق ع ج بنصه على أنه :"هي كل وسیلة صالحة لإحداث النتیجة و إسقاط الحمل ومنع 304

الجنین من النمو في بطن أمه ."، ویشترط تحقق النتیجة بقطع الصلة التي تربط الجنین مع 

مع توافر العلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي )3(أمه."وخروج الجنین من رحمه میتا أو حیا

جهاض والنتیجة المحققة ، معتبرة بذالك علاقة مادیة تبدأ من الفعل المسبب و المباشر المسبب للإ

تجاه إرادة الجاني  إلى إنهاء الحمل مع علمها ا،وبما أن فعل الإجهاض فعل مادي یتطلب لقیامها 

.137بوزیان عبد الباقي ،المرجع السابق ،ص.)1(
ماجستیر ، جامعة الإمام محمد مذكرة ال،،أحكام الإجهاض في الفقه الإسلاميابراهیم بن محمد قاسم بن محمد رحیم )2(

.1423، ص.2002، السعودیة ، سنة ابن السعودالإسلامیة
،كلیة الإجرام ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم المذكرة جریمة الإجهاض بین الشریعة و القانون ،جدوى محمد أمین ،)3(

.68–67، ص 2010-2009ان ، سنة سوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمالحق
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رتكاب ا أنه رغم ذلك انصرفت إرادتها إلىإلا ، اقب قانونا وشرعا وعلمها أن الفعل معبوجوده ،

إثبات ولادة الطفل حیا وإلا كانت الجریمة مستحیلة ، ذلك لعدم إ  ویستلزم لقیام الجریمة)1(الجریمة .

)2(وجود المحل وهو الطفل .

تطبیق العذر المخفف في جریمة إجهاض المرأة لنفسها -1

تتراوح بین السجن المؤقت ، جریمة الإجهاض كجریمة عادیة تطبق فیها عقوبات رادعة 

ما رتب عن العملیة وفاة الأم ،ـإلا أنه وفي الحالات وتشدد إذا ، لتصل إلى حد خمس سنوات 

التي تكون فیها الأم هي الجانیة فقد رعى المشرع الجزائري ظرف الأمومة في هذه الجریمة  

الحبس من ستة أشهر ق ع ج على أنه : "تعاقب ب309لتخفیف العقوبة علیها فقد نصت المادة 

ة التي أجهضت نفسها عمدا آمر د ج  ال 100.000إلى   20.000من مالیة إلى سنتین  وبغرامة 

لك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرض .أو ذ

بیق هذه العقوبة ،فلا فإن الأخذ بعبارة عمدا التي هي شرط لتط، لى هذا النص إبالرجوع 

إما أن في هذه الجریمة وفق نص المادة سالفة الذكر ، فالمرأة التي ترید إسقاط الحمل للخطأوجود 

فإذا قامت المرأة بإجهاض نفسها سواء بمناولة  عقاقیر ، ستعانة بالغیر الإتقوم بالفعل بمفردتها أو 

)3(لك انتهت حیاة الجنین أو لم یحدث ذمجهضة او أدویة فإنها تكون جانیة سواء تمت النتیجة و 

أن یكون یجب كأن تكون في حالة شروع ، و حتى تستفید الأم المرتكبة لعذر مخفف من العقوبة ، 

ل جنسي لك الحمل نتیجة إتصاى سمعتها وشرفها ، أي أن یكون  ذبهدف المحافظة علالإجهاض

)4(أو ثمرة علاقة غیر شرعیة.

.26فخري عبد الرزاق الحدیثي ، المرجع السابق ، ص.)1(
، دار7، ط مذكرة في القانون الجزائي الجزائري ، جرائم ضد الأشخاص ، جرائم ضد الأمواللحسین ، بن شیخ )2(

.2011هومة ، الجزائر ، 
وق ، جامعة العقید أكلي محند ، مذكرة الماستر في القانون الجنائي ، كلیة الحقجریمة الإجهاض ، كركاز فازیة )3(

.56-55، ص.أولحاج ، بویرة 
.191محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص.)4(
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الفرع االثاني

السلطة الأبویة في التخفیف من عقوبة جریمة الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفلدور 

وبحقهم ى حقوق الأبناء الخاصة بحقهم في الانتساب إلى والدهمتتمثل في الاعتداء عل

والأمر یتعلق بإخفاء نسبه ومن ثمة فالجریمة تتعلق بحق الأطفال بحقوقهم في الأمن و الرعایة ،

قد یقوم الجاني بسلوك المادي المجرم و المتمثل في نقل الطفل أو إخفائه ، لشخصیة و القانونیة ا

، أو استبداله بطفل أخر أو تقدیم طفل على أنه ابن امرأة لم تولد، وهذا كله مساس بنسب الطفل ، 

هو جریمة هذه الوأن یكون هذا السلوك من شأنه تعریض  نسب الطفل للخطر ، وإن المغزى من 

)1(.تعریض الحالة المدنیة للطفل للخطر

نص ق ــــــــــــــــالعادیة للعقوبة وفة ــــــــــــــل في الحالـــــــــــــحیث أن المشرع الجزائري جرم  الفع

مس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خبالسجن المؤقت من  :" ق ع ج 321ادة ــــــــــالم

كل من نقل عمدا طفلا ، أما إذا كان صاحب السلطة الأبویة  ج 1.000.000ى إل 500.000

ق ع ج بنصها : 321نص المادة جریمة فیخضع لظروف التخفیف وفق هو الجاني في هذه ال

"غیر أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد امرأة لم تضع حملا بعد تسلیم الاختیاري أو إهمالا من 

دج  500.000إلى  100.000من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من والدیه فیعاقب بالحبس

.)2(

.167-166، المرجع السابق ، ص .بوسقیعة أحسن)1(
.169،المرجع نفسه،ص.بوسقیعة أحسن)2(
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من خلال دراستنا وتحلیلنا للنصوص الجزائیة الخاصة بالسلطة الأبویة في قانون 

العقوبات ، نجد أن المشرع الجزائري حرص على المحافظة على كیان الأسرة من كل ما من 

شأنھ أن یمس بھا بسوء ، وھذا ما تبرزه مختلف النصوص القانونیة الناصة على ذلك ، والأصل 

الأسریة تكون مبنیة على ركائز متینة بحیث تسودھا المحبة والمودة بین أفرادھا ، لكن أن الحیاة 

كاستثناء على الأصل یمكن أن تحدث بھا انحرفات وجرائم بین أفرادھا ، لذلك جھد المشرع إلى 

إصدار نصوص قانونیة التى تحمل في فحواھا كافة الإجراءات اللازمة لتوفیر الحمایة القانونیة 

رادھا وترسیخ دور السلطة الأبویة في حمایة الأسرة بعدم إھمالھا والتكفل برعایة أفرادھا و للأف

احترام مشایخھا .

لذلك أولى المشرع عنایة خاصة بمسائل السلطة الأبویة من خلال تجسید نصوص عقابیة 

ع بتجریم كل مساس و ردعیة ، مما یعكس النظرة الوقائیة والردعیة في نفس الوقت ، فأخذ المشر

أو اعتداء مادي أو معنوي كالاعتداءات الواقعة على صاحب السلطة الأبویة سواء كان جانیا أو 

كمجني علیھ ، فالمشرع اتبع في نظامھ العقابي سیاسة جنائیة لیست على النھج الواحد ، حیث 

لأسرة من خلال تمیزت بالتنوع بین المرونة والصرامة ، بحیث أحیانا یقوم بحمایة ورعایة ا

تجریم الأفعال والسلوكیات التي تھدم وتمس بنظامھا ، وتسلیط عقوبات مشددة على فاعلیھا سواء 

كان صاحب السلطة الأبویة كجاني أو كمجني علیھ ، ومن جھة أخري یقوم المشرع بتخفیف 

  لى .الجزاء المستحق بدل توقیع العقاب وتشدیده مراعیا بذلك مصلحة الأسرة بالدرجة الأو

ومن خلال ذلك نتوصل إلى أنھ وبالرغم من سعي المشرع الجزائري إلي تكریس حمایة 

جزائیة لصاحب السلطة الأبویة جانیا أو كمجني علیھ ، إلا أنھا غیر فعالة وغیر كافیة ، لذلك یبقي 

یستدعي سكوت المشرع على بعض المسائل المتعلقة بالتزامات صاحب السلطة الأبویة ، ھذا كلھ 

على المشرع إعادة النظر في الكثیر من المسائل بغرض سد الثغرات القانونیة ، ومعالجة الظاھرة 

في أدق تفاصیلھا .

ونخرج في ھذه الدراسة بمجموعة من النتائج : 

بالنسبة لجریمة ترك مقر الأسرة ،التي یمكن القول فیھا أن ابتعاد صاحب السلطة الأبویة ینجر -

ار الإھمال واضح على حقوق الأولاد ، لكن ما یعاب علیھ في بعض الحالات لا یستوجب عنھ آث

حدوث الإھمال بفعل ابتعاد الأب أو الأم عن مقر الزوجیة ، حیث في بعض الأحیان وجودھما قد 

یسبب إھمال الأسرة والأولاد ، حیث كان على المشرع عدم قیدھا بابتعاد صاحب السلطة الأبویة 

ع الجزائري أخد بعین الاعتبار إضرار الأولاد الشرعیین ، وھذا اجحاف بالابن الكفیل المشر-

الذي لم یتطرق إلیھ المشرع ، حیث كان علیھ ادراجھ ضمن حق الرعایة التى یشملھا الابن 

الشرعي .
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تقیید المشرع ضرورة شكوى لمتابعة صاحب السلطة الأبویة في جریمة ترك مقر الأسرة في -

ر وإھمال لعائلتھ عن مدة تزید عن شھرین ، علما أن الحیاة العائلیة قائمة على حاجیات الاضرا

كالإنفاق ، فلیس بالأمر الجید ما قام بھ المشرع بتحدید أجل الشھرین ، فكان علیھ تقلیص ھذه 

المدة إلى أسبوع أو بعض أیام ، لان طول المدة لا تكون في مصلحة العائلة ، فكیف إذن للطفل 

صغیر أن یتحمل إھمال والده لمدة شھرین .ال

ونفس الأمر بالنسبة في جریمة الإھمال المعنوي للأولاد ، فقد تطرق إلیھ المشرع في نص -

ق ع ، دون أن یحدد من لھم الحق في تحریك الدعوى العمومیة عند الضرر ، 3/ ف330المادة 

ة ، حین اشترط تحریك الدعوى بناءا على كان علیھم إدراج ما قام بھ في الفقرتین الأولى والثانی

شكوى الزوج المتروك .

جرائم صاحب السلطة الأبویة یمكن أن تتعدى الإھمال والترك إلى ما ھو أكثر إضرارا بالأولاد -

وبعرضھم ، ودراسة المشرع لجرائم العرض لم یأخد المشرع ظرف التشدید على أساس النتیجة 

ك حالة ترك آثار جسدیة بالضحیة مثل جریمة الاغتصاب الذي المترتبة عن الفعل ، مغفلا بذل

ق ع ، مكتفیا بذلك بتسلیط عقوبات سالبة 337یؤدي إلى فض بكرة الفتاة ، وفق نص المادة 

للحریة لمدة محددة من الزمن ، كان على المشرع توقیع عقوبة الإعدام على الجاني لعدم إصلاح 

یة ، بدل الحبس المؤقت ، باعتبار أنھ خان الأمانة وھم الضرر والأثر الجسیم على نفسیة الضح

الأولاد التي واھبھم الله ، مستغلا بذلك سلطتھ الأبویة للتعدي على من ھم تحت رعایتھ ، وما 

یجب اقتراحھ على المشرع الجزائري مایلي : 

كمجني علیھ ، تفعیل عقوبة الإعدام وتطبیقھا لردع صاحب السلطة الأبویة ، سواء كان جانیا أو -

خاصة التي تمس بحیاة وشرف الأشخاص .

إتباع سیاسة جنائیة مستوحاة من الشریعة الإسلامیة ، فكان لزاما على المشرع العودة إلى -

تطبیق أحكامھا و استنباط قواعدھا ، لھذا وجب إعادة النظر في السیاسة العقابیة خاصة في ما 

احب السلطة الأبویة ، حیث كان من الأجدر إصدار یتعلق بجرائم الأسرة المرتكبة من قبل ص

قوانین خاصة تتلائم مع طبیعتھا ، حیث أن التشریع ینص على الحبس والغرامة وھي عقوبات 

غیر كافیة لردع مرتكبي ھذه الجرائم .

وجب على المشرع التعامل مع الأسرة من منطلق الوقایة والتأھیل وإعادة النظر في ظروف -

خفیف مع مراعاة مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى ، لھذا كلھ نصل إلى خلاصة القول التشدید والت

بأن الحیاة العائلیة تتصف بالاستمراریة وتربیة أجیال مستقبلیة وغرس المبادئ والقیم المستوحاة 

من ذیننا الحنیف بإعتبارھا قیم أبدیة و أزلیة لا تتغیر مع تغیر الزمان والمكان ، وتسلیط عقوبات

صارمة على كل من لایلتزم بھذا المبدأ .
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قائمة المراجع 
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القرآن الكریم 

الكتب–1

أولا : باللغة العربیة 

إبراھیم عبد الخالق ، الموسوعة في الدعاوي الجنائیة ، جرائم الإعتداء على -1

.2009للإصدرات القانونیة ، مصر ، سنة ، مكتب الفني 1الأشخاص ،ط

بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، جرائم ضد الأموال –2

.2010، دار ھومة ، الجزائر ، سنة 11والأشخاص ، ط 

ـــــــــــــــــــ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، د ط ، دار ھومة ، الجزائر ، سنة -3

2005.

أحمد أبو روس ، جرائم الإجھاض والإعتداء على العرض والشرف والإعتبار –4

والحیاء العام والأخلاق والآداب العامة من الوجھة القانونیة والفنیة ، د ط ، الإسكندریة ، سنة 

1997.

أحمد محمود خلیل ، جرائم ھتك العرض ، د ط ، دار المطبوعات الجامعیة ، –5

.1990الإسكندریة ، سنة 

، دار المطبوعات 2الغوثي بن ملحة ، قانون الأسرة على ضوء الفقھ والقضاء ، ط –6

.2008الجامعیة ، الجزائر ، سنة 

، مصر 5لجرح والضرب ، الجزء الجندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ،عقوبة قتل ،وا–7

.2008، سنة 

بن شیخ لحسین ، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري ، جرائم ضد الأشخاص ، جرائم –8

.2011، دار ھومة ، الجزائر ، سنة 7ضد الأموال ، ط 

محمد بن وارث ، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري ، القسم الخاص ، د ط ، دار –9

.2003، الجزائر ، سنة ھومة

حسین فریحة ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، جرائم الأشخاص ، جرائم الأموال ، د ط -10

.2006، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة 

، د د ن ، 2دردوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ، الجزء –11

.2005قسنطینة ، سنة 
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، منشأة المعارف جلال 1رمسیس بھنام ،قانون العقوبات ، جرائم القسم الخاص ، طبعة –12

.1999حزي وشركائھ ، الإسكندریة ، سنة 

محمد سعید نمور ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص –13

.2002فة ، الأردن ، سنة ، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقا1، ط 

عبد ابراھیم العالي ، جرائم الإعتداء على الأموال في قانون العقوبات ، السرقة ، الإحتیال –14

.1997، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، سنة 2، إساءة الأمانة ، ط 

عل الفاضح ، عبد الحمید الشواربي ، جریمة الزنا وجرائم الإغتصاب ، ھتك العرض ، الف–15

الدعارة ، د ط ، منشأة المعارف ، إسكندریة ، د س ن .

عبد الخالق النواري ، جرائم القتل في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ، د ط ، –16

منشورات المكتبة العصریة ، بیروت ، د س ن .

ط ، دار ھومة ، عبد العزیز سعد ، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة ، د –17

.2005الجزائر ، سنة 

، دار ھومة ، 3ــــــــــــــــــــــــ ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، ط -18

الجزائر ، د س ن .

عبد العزیز سلیمان الحوشات ، القرابة وأثرھا على الجریمة والعقوبة ، دراسة مقارنة بین –19

.2006، لبنان ، سنة 1والقانون الوضعي ، ط الفقھ الجنائي الإسلامي 

عبد القادر الیخلي ، جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة وعقوبتھا في الشریعة –20

.2009، منشورات الحلبي ، لبنان ، سنة 1والقوانین العربیة والقانون الدولي ، ط 

عبد القادر القھوجي ، فتوح عبد الله الشادلي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، جرائم –21

العدوان على المصلحة العمومیة وجرائم العدوان على الإنسان والمال ، د ط ، دار المطبوعات 

.2003الجامعیة ، إسكندریة ، سنة 

، دیوان 2القسم الخاص ، الجزء عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، –22

.2006المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة 

فاطمة شحاتھ ، أحمد زیدان ، تشریعات الطفولة ، د ط ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة –23

.2008، سنة 
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ص فخري عبد الرزاق الحدیثي ، خالد حمیدي الزغبي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخا–24

.2009، دار الثقافة ، عمان ، سنة 1، جرائم الواقعة على الاشخاص ، ط 

، دار الثقافة 1كامل السعید ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم الواقعة على الأموال ، ط –25

.2009للنشر ، عمان ، 

مجدي محمد جمعة ، العنف ضد المرأة بین التجریم وآلیات المواجھة ، دراسة تطبیقیة على –26

.2015الإغتصاب والتحرش الجنسي ، د ط ؛ دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، سنة 

؛ دار 5محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ط –27

.2004الجزائر ، سنة المطبوعات الجامعیة ، 

محمد نور الدین سید عبد المجید ، جریمة بیع الأطفال والإتجار بھم ، د ط ؛ دار النھضة –28

.2012العربیة ، دبي ، سنة 

؛ دار نایف للعلوم الأمنیة ، 1محمود أحمد طھ ، الحمایة الجزائیة للطفل كمجني علیھ ، ط –29

.1999ریاض ، سنة 

1جي ، جریمة الاغتصاب في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ، ط نھي القاطر–30

م .2003ه ، 1423، مجدة المؤسسة الجامعیة للدرسات والنشر ، بیروت ، سنة 

الرسائل والمذكرات الجامعیة –2

أطروحة الدكتوراه :-أ

أطروحة الدكتوارة في حماس ھدیات ، الحمایة الجنائیة للطفل الضحیة ، دراسة مقارنة ، –1

.2014–2013القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، سنة 

منصوري المبروك ، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة ، دراسة مقارنة ، -2

.2014–2013أطروحة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، سنة 

:المذكرات –ب 

:مذكرات الماجستیر –1

ابراھیم بن محمد قاسم بن محمد رحیم ، أحكام الإجھاض في الفقھ الإسلامي ، مذكرة –1

.2002الماجستیر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي ، السعودیة ، سنة 

آمال نیاف ، الجریمة الجنسیة المرتكبة ضد القاصر ، اغتصاب والتحرش الجنسي مذكرة –2

.2014–2012الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، 
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بوزیان عبد الباقي ، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري ، مذكرة –3

.2010–2009كر بلقاید ، تلمسان ، سنة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو ب

جدوى محمد أمین ، جریمة الإجھاض بین الشریعة والقانون ، مذكرة الماجستیر في العلوم –4

.2010–2009الجنائیة وعلم الإجرام ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، سنة 

القانون الجزائري ، مذكرة الماجستیر ، كلیة سویقات بلقاسم ، الحمایة الجزائیة للطفل في –5

.2011–2010الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

محمد ھشام صالح ، عبد الفاتح ، جریمة الإحتیال ، دراسة مقارنة ، مذكرة الماجستیر ، كلیة –6

.2008الدراسات العلیا ، فلسطین ، سنة 

حرش الجنسي وعقوباتھ ، مذكرة الماجستیر في العدالة مھند بن حمد بن شعیبي ، تجریم الت–7

الجنائیة ، كلیة الدراسات العلیا للسیاسة الجنائیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، سنة 

2009.

مذكرات الماستر :–2

الزوبیر طھراوي ، جریمة خیانة الأمانة ، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون ، مذكرة –1

.2014-2013الماستر ، كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ، جامعة الوادي ، سنة 

تودرت كریمة ، جرائم الإھمال العائلي في التشریع الجزائري ، مذكرة الماستر في قانون –2

.2014–2013یة الحقوق ، جامعة آكلي محند أو لحاج ، البویرة ، سنة الأسرة ، كل

رواحنة فؤاد ، جرائم الإھمال العائلي ، مذكرة الماستر ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر –3

.2015-214، بسكرة ، سنة 

حجاز ھجار ، واھب شھرزاد ، الحمایة الجزائیة للطفل من الإعتداءات ، مذكرة الماستر ، –4

.2014-2013كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ،  بجایة ، سنة 

سعودي نور الإیمان ، الإھمال العائلي في التشریع العائلي ، مذكرة الماستر في قانون –5

.2015–2014معة محمد خیضر ، بسكرة ، سنة الأسرة ، كلیة الحقوق ، جا

سقني سھیل ، الحمایة الجزائیة للطفل في أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري ، –6

.2014–2013مذكرة الماستر ، كلیة العلوم الإنسانیة ، جامعة الوادي ، سنة 

ة الماستر ، كلیة الحقوق ، شاوش سارة ، جریمة الإغتصاب في القانون الجزائري ، مذكر-7

.2014–2013جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، سنة 
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عیساوي سارة ، مدور نبیل ، النفقة في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة الماستر ، كلیة –8

.2014-2013الحقوق ، جامعة عبد الرحمن میرة ، سنة 

القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، كركاز فازیة ، جریمة الإجھاض ، مذكرة الماستر في –9

.2015–2014جامعة العقید آكلي محند اولحاج ، البویرة ، 

المقالات العلمیة –3

عتیقة بلجبل ، الحمایة الجنائیة للطفل كضحیة في أسرتھ ، مجلة الإجتھاد القضائي ، كلیة –1

الحقوق ، محمد خیضر بسكرة ، العدد السابع ، د س ن .

القانونیة النصوص –4

الدستور الجزائري –أ

دیسمبر 07، الموافق ل 1417رجب عام 26المؤرخ في 96/432مرسوم رئاسي رقم -

، ج.ر 1966نوفمبر 28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء 1996

، المعدل والمتمم 1966دیسمبر 08، الموافق ل 1417رجب 07مؤرخة في 76. ج.ج ، عدد 

07، مؤرخة في 14، ج .ر. ج.ج ، رقم 2016مارس 06المؤرخ في 16/01بقانون رقم 

.2016مارس 

النصوص التشریعیة –ب 

، الصادر 48، یتضمن ق اج ، ج ر ، عدد 1966مؤرخ في یونیو سنة 66/155أمر رقم –1

، المعدل والمتمم .1966یونیو 10في  

، المتضمن 1966یولیو8، الموافق ل 1336صفر عام 18المؤرخ في 66/156أمر رقم–2

المعدل والمتمم .1966لسنة  49قانون العقوبات ، ج.ر. ج.ج ، عدد 

.یتضمن 1975سبتمبر 29الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58امر رقم –3

المعدل والمتمم .سبتمبر 30، المؤرخ في 78قانون المدني الجزائري ، عدد

، 24، یتضمن قانون الأسرة ، ج . ر . عدد 1984یولیو 09المؤرخ في 84/11أمر رقم –4

، المعدل والمتمم .1984المؤرخ في یولیو 

، یتعلق 2010دیسمبر 29، الموافق ل 1432محرم 23المؤرخ في 10/12قانون رقم –5

.79دد بحمایة الأشخاص المسنین ، ج .ر.ج .ج ، ع

، 2015یولیو سنة 15، الموافق ل 1436المؤرخ في رمضان ، عام 15/12قانون رقم –6

.39یتعلق بحمایة الطفل ، ج .ر .ج .ج عدد 
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الأحكام القضائیة –5

25/12/1989، صادر في 57227المحكمة العلیا ،غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم –1

.1991، سنة 01،المجلة القضائیة  ، عدد 

، المجلة 25/12/1989، الصادر في 46312المحكمة العلیا ،غرفة المسائل الجنائیة ، رقم –2

.1992، سنة 01القضائیة ، العدد 

نترنتمواقع الإ–6

فریدة نباس ، رغم صرامة القانون ........الأولیاء یتعرضون للإعتداء والعنف على ید –1

www.djazzira.2010.11.25فلذات أكبادھم في الجزائر . .com./el hiwar/39369-

2 –www . sgh . ismassage . com .wews. detail.asp/id-4668

2-http; www droit 7 blogspot . com /2013/10/blog- 9 html .

ثانیا: باللغة الفرنسیة 

Les ouvrages

1- Larguirerjean. Droit penal special .11eme ed.dalloz paris 2000.

2- michal vzron. Droit penal special . 8 eme edition armondctcolin .

paris . 2000



ملخص :

تلعب السلطة الأبویة دورا محوریا في التجریم والعقاب وهو ما یمكن استنتاجه من 

نصوص قانون العقوبات الجزائري في مختلف أقسامه ، إذا أن هذه السلطة یتغیر مركزها بحسب 

طبیعة ونوع الجرائم ، فتارة نجدها سبب لقیام الجریمة بحیث تصبح عنصرا یجب توافره لقیام 

كان فیها صاحب السلطة الأبویة جانیا أو مجني علیه ، كما قد تؤثر السلطة أركانها ، سواء

للتشدید و أحیانا أخري سببا للإعفاء أو التخفیف من الأبویة في العقاب لكي تكون أحیانا سببا 

العقاب .

Résumes

L’autoritéé parental joue un rôle prépondérant dans la criminalisation

et la sanction des actes, et c’est qui ressort de l’étude et différents

textes et Disposition du code pénal.

En effet, il arrive que la nature de l’autorité parentale change selon l

infraction, comme elle peut constituer l’élément majour du crime que

ce soit pour l’auteur lui-même ou bien pour la victime el est clair qu’

elle peut constituer un cas de circons tances aggravantes comme elle

peut constitue un cas de circonstances atténuantes voire même

d’acquittement.


